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أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

Abstract

This paper discusses the law of the provisional attachment imposed on vessels by legislators, who laid down special 
provisions to be imposed on the vessels in the Jordanian Marine Law, whilst leaving the matter to the general rules of 
the Civil Procedures Law. By this, they ruled in opposition to several legislations which took into account the special 
nature of the vessels, and legislated special provisions for provisionally attached vessels.

This study points to the nature of the vessels which may be subject to provisional attachment, in addition to shedding 
light on the conditions that should be satisfied in order to provisionally attach them as well as the special measures set 
for the attachment, starting from identifying the competent parties to impose the attachment up to its implementation 
and the cases in which such attachment should be lifted. 

The study has concluded that the general provisions set for the provisional attachment cannot be adequately applied to 
the vessels due their special nature. Finally, the study recommends that the Jordanian legislator takes steps to legislate 
special regulations related to the provisional attachment to be imposed on the vessels, similar to other legislations 
which ruled accordingly. 

Keywords: Provisional Attachment, Vessel, Jordanian Maritime Law, Legislator.

خالد رضوان السمامعة وأنيس منصور المنصور

مستخلص

تناولنــا مــن خــال هــذه الدراســة أحــكام الحجــز التحفظــي علــى الســفينة فــي ضــوء عــدم تنظيــم المشــرّع لأحــكام خاصــة لهــذا الحجــز 
فــي قانــون التجــارة البحريــة الأردنــي، والــذي تــرك أمــر ذلــك للقواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، مخالفــاً 

بذلــك العديــد مــن التشــريعات التــي راعــت خصوصيــة الســفن فنظمــت لهــا أحكامــاً خاصــة للحجــز التحفظــي عليهــا.

وقــد بينـّـا مــن خــال هــذه الدراســة ماهيـّـة الســفن التــي تكــون محــاً للحجــز التحفظــي، وبينـّـا أيضــا الشــروط الواجــب توافرهــا لإيقــاع 
الحجــز عليهــا، وكذلــك الإجــراءات الخاصــة للحجــز، إبتــداء مــن تحديــد الجهــة المختصــة بإيقــاع الحجــز وصــولاً إلــى كيفيــة إيقاعــه 
والحــالات التــي ينتهــي بهــا ذلــك الحجــز. وقــد انتهــت هــذه الدراســة إلــى عــدم ملاءمــة تطبيــق الأحــكام العامــة للحجــز التحفظــي علــى 
الســفن، بالنظــر لمــا تتميــز بــه الأخيــرة مــن خصوصيــة، مــن هنــا فقــد أوصينــا المشــرّع الأردنــي بضــرورة وضــع تنظيــم قانونــي 

خــاص بالحجــز التحفظــي علــى الســفن أســوةً بالتشــريعات التــي نهجــت هــذا النهــج.

كلمات مفتاحية: الحجز التحفظي، سفينة، أحكام، القانون الأردني.
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مقدمة

يعــد الحجــز التحفظــي وســيلة مهمــة للحمايــة القضائيــة المؤقتــة، 
وهــذه الحمايــة تتقــرر أساســاً لــدرء الخطــر الــذي يتوقعــه الدائــن 
علــى الضمــان العــام لحقــه. ولذلــك فــإن الحجــز التحفظــي 
ــار  ــن آث ــه م ــا يرتب ــر لم ــك بالنظ ــة وذل ــة واضح ــب أهمي يكتس
ــى  ــاس فــي ضمــان المحافظــة عل ــاة الن ــي لحي ــع العمل ــي الواق ف
حقوقهــم واســتيفائها؛ كونــه أداةً مهمــة يســتخدمها طالــب الحجــز 
فــي التأثيــر فــي المركــز المالــي لمدينــه. وقــد يكــون هــذا الحجــز 
أداة كيديــة لإلحــاق الضــرر بالمديــن إذا اســتخدمه الدائــن بســوء 
ــذا الحجــز  ــم ه ــة بتنظي ــت التشــريعات المختلف ــك اهتم ــة، لذل ني
مــن خــال وضــع ضوابــط لــه تكفــل تحقيــق أهدافــه وعــدم 

إســاءة اســتعماله.

وبالرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي الحجــز التحفظــي نجــد أن 
الدائــن- مــن حيــث المبــدأ ومــع مراعــاة طبيعــة وصفــة بعــض 
الأمــوال- يســتطيع طلــب الحجــز علــى مــال المديــن أيــاً كانــت 
طبيعــة هــذا المــال أو قيمتــه أو صفتــه، ولمــا كانــت الســفينة مــن 
ضمــن الأمــوال التــي يمكــن أن يــرد عليهــا الحجــز التحفظــي، 
مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لبيــان أحــكام الحجــز الــذي يطبــق 
ــارة  ــون التج ــى قان ــوع إل ــه وبالرج ــك أن ــال، ذل ــذا الم ــى ه عل
البحريــة الأردنــي نجــد أنــه قــد خــا مــن تنظيــم أحــكام خاصــة 
بالحجــز التحفظــي علــى الســفينة تــاركاً أمــر ذلــك للقواعــد 
العامــة الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، ومــن 
الواضــح أن مــرد ذلــك كــون الســفينة- كغيرهــا مــن أمــوال 

ــن.  ــون المدي ــاء بدي ــة للوف ــن– ضامن المدي

ــكام  ــك الأح ــة تل ــدى ملاءم ــن م ــاؤل ع ــرح التس ــا يطُ ــن هن م
العامــة لتطبيقهــا علــى الســفينة فــي ضــوء مــا تتميــز بــه الســفن 
مــن خصائــص وطبيعــة وأهميــة وقيمــة عمليــة ليــس علــى صعيد 
ــع  ــذي دف ــدول، الأمــر ال ــد ال ــى صعي الأفــراد فحســب وإنمــا عل
معظــم التشــريعات إلــى ســن قواعــد خاصــة بالحجــز التحفظــي 
ــال المشــرع القطــري فــي  ــى الســفن، منهــا علــى ســبيل المث عل
ــي  ــون البحــري. والمشــرع الكويت المــواد )42ـــــ49( مــن القان
فــي المــواد )73ـــــ78( مــن قانــون التجــارة البحريــة. والمشــرع 
العمانــي فــي المــواد )187ــــ195( مــن القانــون البحــري، فضلاً 
عــن وجــود العديــد مــن الاتفاقيــات علــى المســتوى الدولــي 
ومنهــا اتفاقيــة بروكســل الصــادرة فــي10/ مايــو/1952، وهــي 
خاصــة بتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالحجــز التحفظــي علــى 
الســفن. ومــا زاد الأمــر صعوبــة علــى المســتوى الوطنــي هــو أن 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لــم تنضــم إلــى هــذه الاتفاقيــة. 

هــذا التســأول الــذي يطرحــه موضــوع هــذه الدراســة يمثــل 
إشــكاليتها التــي ســنحاول الإجابــة عنــه.

ــى  ــليط الضــوء عل ــات تس ــة لغاي ــذه الدراس ــاءت ه ــا ج ــن هن م
ــم قانونــي  أحــكام الحجــز التحفظــي علــى الســفن وصــولاً لتنظي
خــاص بهــا علــى غــرار بعــض التشــريعات العربيــة مسترشــدين 
ــذه  ــال ه ــن خ ــن م ــل، ومحاولي ــة بروكس ــكام اتفاقي ــك بأح بذل

ــد مــن التســاؤلات. ــة عــن العدي الدراســة الإجاب

أهميــة الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة إلــى تبنــي أحــكام خاصــة 
بالحجــز التحفظــي علــى الســفن تراعــي أهميتهــا وطبيعتهــا 
ــي  ــن ف ــا، مراعي ــى الحجــز عليه ــة عل ــار المترتب ــا والآث وقيمته

ــة. ــات الدولي ــك أحــكام الاتفاقي ذل

ــج  ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــد ف ــوف نعتم ــة: س ــة الدراس منهجي
التحليلــي مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة المنظمــة 
للحجــز التحفظــي أينمــا وردت مسترشــدين بأحــكام القضــاء، 
وعلــى وجــه الخصــوص أحــكام محكمــة التمييــز الأردنيــة. 

ــال  ــن خ ــة م ــوع الدراس ــاول موض ــوف نتن ــث: س ــة البح خط
ــي:  ــو التال ــى النح ــن عل ــى مبحثي ــذا البحــث إل ــيم ه تقس

المبحــث الأول: ماهيــة الحجــز التحفظــي علــى  الســفينة 	•
وشــروطه.

المبحث الثاني: إجراءات الحجز التحفظي على السفينة.	•

المبحث الأول
ماهية الحجز التحفظي على السفينة وشروطه 

ــي  ــة الأردن ــون التجــارة البحري ــادة 29 مــن قان ــص الم ــاً لن وفق
ــفينة  ــي س ــاً ف ــي حق ــن يدّع ــكل م ــوز ل ــم 12/ 1972( يج )رق
ــى أن  ــاً عل ــه مؤقت ــد احتياطــي لحفــظ حق ــب بقي مســجلة أن يطال
ترفــق هــذه المطالبــة دائمــاً بقــرار مــن رئيــس المحكمــة البدائيــة 
التابعــة لهــا مدينــة العقبــة، وعلــى أن تقــدم دعــوى قضائيــة خلال 
مــدة شــهر مــن تاريــخ المطالبــة بالقيــد الاحتياطــي تحــت طائلــة 
انقضــاء القيــد الاحتياطــي المذكور)طــه، 1992: 58(. ويمكــن 
شــطب التســجيل والقيــود الاحتياطيــة بموجــب صــك أو أي حكــم 
مكتســب قــوة القضيــة المقضيــة )م30(، ويتوجــب تســجيل كافــة 
مــا ســبق فــي دفتــر تســجيل الســفينة، مــع وجــوب ذكــر صحيفــة 
الســفينة العينيــة التــي يجــب أن يتناولهــا الشــطب وبيــان التســجيل 

أو القيــد الاحتياطــي وأســباب الشــطب أو الأداة المثبتــة لــه.

وقــد ارتأينــا الحديــث عــن القيــود الاحتياطيــة فــي مقدمــة الحديــث 
عــن الحجــز التحفظــي لإزالــة أي لبــس أو غمــوض لتأكيــد أنهمــا 
موضوعــان مختلفــان تمامــاً وإن تشــابهت إجراءاتهمــا إلــى 
ــى  ــق عل ــا يطل ــراً م ــميات؛ إذ كثي ــت التس ــر أو اختلط ــد كبي ح
الحجــز التحفظــي أنــه حجــز احتياطــي، ومــن ســياق نــص المــادة 
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)29( مــن قانــون التجــارة البحريــة الأردنــي وواقــع ومضمــون 
القيــد الاحتياطــي، فــإن القيــود الاحتياطيــة تكــون حيــن الادعــاء 
بحقــوق فــي الســفينة ذاتهــا أمــا الحجــز الاحتياطــي فيكــون حيــن 
الادعــاء بإنشــغال ذمــة المديــن بديــن تنــص عليــه المــادة )141( 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.

وفــي ســياق الحديــث عــن الحجــز التحفظــي علــى الســفينة، 
ــد  ــي ق ــة الأردن ــارة البحري ــون التج ــظ أن قان ــن الملاح ــه م فإن
ــفن  ــى الس ــي عل ــز التحفظ ــة بالحج ــكام خاص ــن أي أح ــا م خ
ــون أصــول  ــي قان ــواردة ف ــة ال ــد العام ــك للقواع ــر ذل ــاركاً أم ت
المحاكمــات المدنيــة )البتانونــي، 2012: ص 14ــــ 15(، وعليه 
ــا  ــب من ــى الســفينة يتطل ــة الحجــز التحفظــي عل ــان ماهي ــإن بي ف
ــذا ســوف نقســم  ــان شــروطه، ل تعريــف الحجــز التحفظــي، وبي
هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتنــاول فــي الأول منــه تعريــف 
الحجــز التحفظــي ونتنــاول فــي المطلــب الثانــي شــروط الحجــز 

ــفينة. ــى الس التحفظــي عل

المطلب الأول
تعريف الحجز التحفظي على السفينة

اختلفــت التشــريعات العربيــة فــي اصطــاح التســمية التــي تطلــق 
علــى هــذا الحجــز، إذ تســتخدم بعــض التشــريعات العربيــة 
المرافعــات  قانــون  ومنهــا  التحفظــي«  »الحجــز  اصطــاح 
المســطرة  وقانــون  اليمنــي  المرافعــات  وقانــون  المصــري 
المدنيــة المغربــي رقــم )447( لســنة 1974 وقانــون الإجــراءت 
المدنيــة والإداريــة الجزائــري  لســنة 2008. بينمــا اســتخدم 
ع العراقــي مصطلــح »الحجــز الاحتياطــي« فــي قانــون  المشــرِّ
ــن  ــط بي ــد خل ــي فق ع الأردن ــرِّ ــات العراقــي، أمــا المش المرافع
هذيــن المصطلحيــن فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة رقــم 
)24( لســنة 1988 وتعديلاتــه، فاســتخدم مصطلــح »الحجــز 
التحفظــي« فــي المــادة )2/32(، واســتخدم أيضــاً مصطلــح 
الحجــز الاحتياطــي  فــي المــواد )141-152(. وفــي تقديرنــا أن 
ــاً مــن المفهــوم  ــر قرب ــح »الحجــز التحفظــي« هــو الأكث مصطل
ــذي  ــظ ال ــه يشــمل مجمــل مفهــوم التحف ــي للحجــز بوصف القانون
ــن  ــع م ــو أيضــا يمن ــز، وه ــن الحج ــوع م ــذا الن ــه ه ــدف إلي يه
الخلــط واللبــس بينــه وبيــن القيــود الاحتياطيــة التــي نــص عليهــا 
المشــرع الأردنــي فــي المــادة )29( مــن قانــون التجــارة البحريــة 

الأردنــي )الســمامعة وصبــح، 2015: 123(.

ولتعريــف الحجــز التحفظــي علــى الســفينة فــإن ذلــك يتطلــب منــا 
التعــرض لمفهومــي الحجــز التحفظــي والســفينة، لذلــك سنقســم 
ــوم الحجــز  ــي الأول مفه ــاول ف ــن: نتن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ه

التحفظــي، ونعــرض فــي الثانــي مفهــوم الســفينة.

الفرع الأول
مفهوم الحجز التحفظي

ــال حجــز القاضــي  ــع والكــف والفصــل... يق ــةً: المن الحجــز لغ
علــى المــال أي منــع صاحبــه مــن التصــرف فيــه حتــى يــؤدي 

ــه )المعجــم الوســيط: 164(.    ــا علي م

أمــا تعريفــه اصطلاحــاً، فنجــد أن المشــرّع الأردنــي لــم يعــرف 
الحجــز التحفظــي، تــاركاً هــذا الأمــر للفقــه، حيــث عرّفــه اتجــاه 
مــن الفقــه بأنــه: “منْــع الســفينة مــن الســفر بأمــر ســطلة قضائيــة 
مختصــة حفاظــاً علــى حقــوق الدائنيــن خشــية أن يقــوم المجهــز 
المديــن بتهريــب الســفينة” )العبــري، 1994: 21(, وعرّفــه 
اتجــاه آخــر بأنــه: »ضبــط  مــال المديــن المحجــوز عليــه 
ووضعــه تحــت يــد القضــاء لمنعــه مــن التصــرف فيــه تصرفــاً 

ــاح، 1984:386(. ــد الفت ــز« )عب ــق الحاج يضــر بح

ونــرى أن هــذه التعاريــف فــي مجموعهــا تلتقــي علــى أن الحجــز 
التحفظــي هــو إجــراء قضائــي مســتعجل يســتهدف منــع الســفينة 
مــن الســفر حفاظــاً علــى ضمــان الدائــن فــي اســتيفاء حقــه، وقــد 
عرفــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة بروكســل 
الصــادرة فــي1952/5/10 بشــأن الحجــز التحفظــي علــى الســفن 
الحجــز بأنــه: )احتجــاز الســفينة بإجــراء قضائــي ضمانــاً لمطالبــة 
ــذا لحكــم  ــى الســفينة تنفي ــه لا يشــمل الاســتيلاء عل ــة، ولكن بحري

قضائــي أو امتثــالاً لــه(.

فالحجــز التحفظــي صــورة مــن صــور الحمايــة القضائيــة الوقتيــة 
ــل هــو عمــل  ــه وســيلة لاقتضــاء الحــق، ب ــر بذات للحــق ولا يعتب
قانونــي إجرائــي، تحفظــي ضــد الإعســار المحتمــل للمديــن بهدف 
المحافظــة علــى الضمــان العــام المقــرر للدائــن علــى أمــوال 
مدينــه. وكذلــك يهــدف إلــى عــدم نفــاذ تصرفــات المديــن الضــارة 
ــى المــال المنقــول محــل الحجــز بمواجهــة  ــواردة عل بالحاجــز ال
ــولات  ــتعمال المنق ــي اس ــن ف ــلطة المدي ــد س ــه الحاجــز وتقيي دائن
المحجــوزة  واســتغلالها وســيلة للضغــط علــى المديــن  وإجبــاره 
ــزداد  ــي، 2012: 18(. وت ــه )البتانون ــوق دائن ــاء بحق ــى الوف عل
أهميــة الحجــز التحفظــي فــي حــال مــا إذا كانــت الســفينة أجنبيــة 
ــرةً أخــرى،  ــه م ــود إلي ــاء ولا تع ــادر المين ــن أن تغ ــن الممك إذ م
وبموجــب الحجــز التحفظــي لــن تتمكــن مــن مغــادرة المينــاء حتــى 

تدفــع ديونهــا أو تقــدم ضمانــاً كافيــاً لاســتيفاء هــذه الديــون.

ــى غيرهــا  ــى الســفينة أو عل ــع عل والحجــز التحفظــي ســواء وق
مــن الأمــوال يتخــذ صفــة الاســتعجال، ولا يشــترط فيــه أن يكــون 
حــق الدائــن معيــن المقــدار، بــل يكفــي أن يكــون محقــق الوجــود 
ــد  ــون بي ــزم لإيقاعــه أن يك ــه لا يل ــد فإن ــن بع ــال الأداء. وم وح
الدائــن ســند تنفيــذي؛ لأن هدفــه التحفــظ علــى المــال، وإن المديــن 
لا يدُعــى لحضــور الجلســة وفقــاً لنــص المــادة 1/33 مــن قانــون 
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ــه: »تنظــر  ــى أن ــي نصــت عل ــة، الت ــات المدني أصــول المحاكم
المحكمــة أو قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي المســائل المســتعجلة 
تدقيقــاً دون حاجــة لدعــوة الخصــوم إلا إذا رأت المحكمــة أو 

القاضــي خــاف ذلــك«.

ولا تتصــدى المحكمــة التــي تنظــر فــي طلــب الدائــن إلــى أصــل 
الحــق وجــوداً وعدمــاً، وإنمــا تتفحــص المســتندات والأوراق 
المرفقــة بالقــدر الــازم لاســتظهار الحــق، باعتبــار أن التثبــت مــن 
وجــود أصــل الحــق يعــود لقاضــي الموضــوع. ومــن ثــم يجــوز 
توقيــع الحجــز التحفظــي فــي كل حالــة يثبــت فيهــا الدائــن وجــود 
أمــر مســتعجل ينطــوي علــى خطــر لفقــد ضمــان حقــه وعنصــر 
الاســتعجال يســتخلصه القاضــي من وقائــع الدعــوى وظروفها، ثم 
يقــرر أن كانــت الدعــوى مســتعجلة أو غيــر مســتعجلة، وهــو فــي 
هــذا الاســتخلاص وتحديــد مفهــوم الاســتعجال لا يخضــع لرقابــة 
محكمــة التمييــز باعتبارهــا مــن مســائل الواقــع. أمــا الحــالات التي 
افتــرض بهــا المشــرع توافــر الاســتعجال بحكــم النــص القانونــي 
فهــو يخضــع فيهــا لرقابــة محكمــة التمييــز، لأنهــا مســألة قانونيــة 

بحتــة  )محمــود، 2007: 193(.

وإذا كان الحجــز التحفظــي وســيلة للدائــن فــي الضغــط علــى 
المديــن فإنمــا يكــون ذلــك بالنســبة للمديــن الممتنــع عــن الوفــاء أو 
العاجــز عنــه، إذ إن قواعــد الوفــاء تتطــرق إلــى الوفــاء الطوعــي 
ــادةً لا  ــتعجلة ع ــور المس ــي الأم ــن قاض ــري، ولك ــاء الجب والوف
يبحــث فــي هــذا الموضــوع وإنمــا يصــدر قــراره بالحجــز علــى 
الســفينة وفقــاً لظاهــر البينــة ومــن دون أن يثبــت الدائــن أن المديــن 
ممتنــع فعــاً عــن الوفــاء، ممــا يلحــق بالمديــن ضــرراً فادحــاً ولا 

ســيما إذا ثبــت أن الدائــن لــم يكــن محقــاً فــي طلبــه.

ــتفاد  ــه “يس ــز بأن ــة التميي ــت محكم ــوص قض ــذا الخص ــي ه وف
ــة أن  ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــواد )32( م ــن الم م
اختصــاص القضــاء المســتعجل ينعقــد بتوافر شــرطي الاســتعجال 
وعــدم المســاس بأصــل الحــق. فشــرط الاســتعجال هــو الخطــر 
الحقيقــي المحــدق بالحــق المــراد المحافظــة عليــه، والــذي يلــزم 
لدرئــه عنــه بســرعة لا تكــون عــادة فــي القضــاء العــادي. وأمــا 
ــألا يكــون لحكــم  شــرط عــدم المســاس بأصــل الحــق فيقتضــي ب
ــه  ــه ليــس ل ــر فــي الموضــوع بمعنــى أن القضــاء المســتعجل تأثي
ــاً فيدخــل  ــي أصــل الحــق وجــوداً وعدم ــأي حــال أن يقضــي ف ب
ــه  ــر في ــه، أو يغي ــي كيان ــر ف ــه أو يؤث ــا يمــس صحت ــك م ــي ذل ف
أو فــي الآثــار القانونيــة التــي رتبهــا لــه القانــون أو التــي قصدهــا 
المتعاقــدان، الأمــر الــذي يترتــب عليــه أنــه ليــس لقاضــي الأمــور 
المســتعجلة عنــد البحــث فــي المنازعــات الموضوعيــة التــي تثــار 
أمامــه أن يحكــم فــي حقيقــة المســائل المتنــازع عليهــا أو فــي مــدى 
تأثيرهــا فــي حقــوق الطرفيــن الأمــر المنــوط بقاضــي الموضــوع 

ــة(. ــز عدال ــز 2013/1792: منشــورات مرك وحـد�ه. )تميي

الفرع الثاني
مفهوم السفينة

إن المــال المحجــوز عليــه لا بــد أن يكــون ســفينة. والســفينة لغــةً: 
هــي الفلــك، جمعها ســفن وســفائن)المعجم الوســيط: 451(.

وقــد عرفــت المــادة الثالثــة مــن قانــون التجــارة البحريــة الأردنــي 
ــه  ــاً كان محمول ــة أي ــح للملاح ــب صال ــا: » كل مرك ــفينة بأنه الس
وتســميته ســواء أكانــت هــذه الملاحــة تســتهدف الربــح أم لــم تكن«.

ــتخدم  ــم يس ــب ول ــارة مرك ــي عب ــرّع الأردن ــتخدم المش ــد اس وق
ــد  ــى نق ــه  إل ــب مــن الفق ــارة منشــأة أو ســفينة ممــا دعــا جان عب
هــذا التعريــف انطلاقــاً مــن أن المركــب يخصــص فقــط للملاحــة 
النهريــة علــى خــاف الســفينة التــي تخصــص للملاحــة البحريــة، 
والتــي عــادة مــا تكــون أكبــر حجمــاً وأكثــر اتســاعاً. )دويــدار، 

53: 1993، البــارودي، 39: 1988- طــه، 1992: 30(.

ــك أن  ــح؛ ذل ــي صحي ــرّع الأردن ــلك المش ــا أن مس ــي تقديرن وف
ــا للملاحــة بغــض  ــي وصــف الســفينة هــو صلاحيته ــار ف المعي
النظــر عــن الحجــم أو الأبعــاد أو الســعة أو طــراز البنــاء، 
فذلــك موضــوع آخــر أفــرد لــه المشــرّع أحكامــاً خاصــة تتعلــق 
بــالأوراق التــي يتوجــب علــى الســفينة حيازتهــا وذلــك فــي 

ــا. ــا بعده ــادة 43 وم ــري، الم ــون البح القان

ــفينة  ــه للس ــي تعريف ــى ف ــد تبن ــي ق ــرّع الأردن ويلاحــظ أن المش
معيــار القــدرة، وهــو صلاحيتهــا للملاحــة علــى خــاف بعــض 
ــام  ــداء للقي ــا ابت ــا وإعداده ــت تخصيصه ــي أوجب التشــريعات الت

ــة. ــال الملاحــة البحري بأعم

وقــد انتقــد جانــب مــن الفقــه هــذا المعيــار، باعتبــار أن الصلاحيــة 
للملاحــة غيــر كافية لإســباغ وصف الســفينة دون أن تكــون قد أعدت 

للقيــام أو قامــت فعــاً بأعمــال الملاحــة )طــه، 1992:30- 33(. 

ــإن النتيجــة واحــدة، وذلــك لأن تخصيــص  وفــي كل الحــالات ف
ــفينة صالحــة  ــون الس ــة يقتضــي أن تك ــفينة للملاحــة البحري الس
لهــذه الملاحــة، بمعنــى وجــوب أن تكــون فــي حالــة جيــدة ســليمة 
قــادرة علــى الصمــود أمــام الأخطــار البحريــة بوســائلها الخاصــة 
وقدرتهــا الذاتيــة، وهــذه الصلاحيــة هــي التــي تحــدد بدايــة ونهاية 
حيــاة الســفينة قانونــاً، فالســفينة لا تعــد كذلــك إلا منــذ أن تصبــح 
صالحــة للملاحــة البحريــة ولــو قبــل نزولهــا البحــر فعــاً، وتفقــد 
هــذه الصفــة حيــن تفتقــر إلــى هــذه الصلاحيــة أو بعدولهــا نهائيــاً 
عــن القيــام بالملاحــة البحريــة، والقــول بخــاف ذلــك يعنــي 
إســباغ وصــف الســفينة علــى حطامهــا بصــورة قانونيــة جامــدة 

ــدار، 1993:50(. )دوي

وعليــه لا يشمل لاترعيف لاإ لامنشةأ لاصلاحة للملاحة لابحرية، 
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أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

وصف  عناه  ازل  حماط  ىلإ  تحتلو  وأ  صلاحيتاه  تدقف  اذإف 
لاسفينة اوتبع يف حجاهز وبياهع الإجــراءات لاخاصة بلامنوقل 

السفينة.  يف حجز  لعياه  لامنصصو  لإاجراءتا  نود 

ويلاحــظ أن عبــارة الملاحــة قــد وردت مطلقــة ممــا يعنــي شــمول 
تعريــف الســفينة لــكل مركــب يقــوم بــأي نــوع  مــن أنــواع 
ــي البحــار،  الملاحــة، ســواء أكانــت ملاحــة ســاحلية أم فــي أعال
وســواء أكانــت تجاريــة تســتهدف الربــح أم غيــر ذلــك. ويترتــب 
علــى مــا تقــدم أن المركــب الــذي يقــوم بأعمــال صيــد الأســماك 
والمنتجــات البحريــة ابتغــاء الربــح يعتبــر ســفينة، وأن المركــب 
ــة أو البحــث  ــذي يســتخدم لأغــراض الرحــات الترفيهي أيضــا ال
ــق  ــدف تحقي ــي، 1987:12(، فه ــفينة )القليوب ــر س ــي يعتب العلم
ــورة  ــي بص ــرّع الأردن ــه المش ــذ ب ــم يأخ ــة ل ــن الملاح ــح م الرب

ــة.  صريح

وقــد خــرج المشــرّع الأردنــي علــى معيــار الصلاحيــة للملاحــة 
ــراً للائتمــان  ــثناءً وتيسيـ ــاة الســفينة وانتهائهــا استـ ــة حي ــي بداي ف
البحــري )دويــدار،53(،  ضمــن شــروط وضوابــط حددتهــا المادة 
)68( مــن القانــون البحــري والتــي نصــت علــى أنــه »يمكــن عقــد 
الرهــن البحــري علــى ســفينة قيــد الإنشــاء وفــي هــذه الحالــة يجــب 
أن يســبق الرهــن تصريــح موجــه لمديــر عــام المينــاء  يبيــن فــي 
هــذا التصريــح طــول إبريــم الســفينة وســائر أقيســتها علــى وجــه 
التقريــب ومحمولهــا المقــدر ويذكــر فيــه أيضــاً مــكان إنشــائها«.

ــا يقتصــر  ــة ف ــون التجــارة البحري ــة مــن قان ــاً للمــادة الثالث ووفق
وصــف الســفينة علــى هيكلهــا وإنمــا يمتــد ليشــمل جميــع تفرعاتها 
الضروريــة لاســتثمارها، وتشــمل عبــارة التفرعــات تلــك الثابتــه 
أو غيــر الثابتــه بالســفينة مثــل قــوارب النجــاة وشِــباك الصيــد أو 

السلاســل أو الروافــع... إلــخ.

وينبنــي علــى مــا تقــدم أن كافــة التصرفــات الــواردة علــى الســفينة 
ــذه  ــمل ه ــد لتش ــك تمت ــر ذل ــزاً وغي ــاً وحج ــراءً ورهن ــاً وش بيع
التفرعــات دون حاجــة إلــى ذكرهــا بصــورة صريحــة وباعتبارهــا 
ــاً بمثــل هــذه التصرفــات مــا لــم يتفــق المتعاقــدان  مشــمولة ضمن
ــن الأصــل، بشــرط  ــا ع ــا أو بعضه ــات كله ــى فصــل الملحق عل
ــفينة  ــك الس ــت لمال ــس الوق ــي نف ــة ف ــات مملوك ــون الملحق أن تك

 .)1988:42 )البــارودي، 

وقــد ذهــب الاجتهــاد القضائــي إلــى أن لاحجز ىلع لاسفينة لا 
يعني لاحجز ىلع لابضائع لامشحونة ىلع اهرهظ، ومن ثم فــإن 
ــلمها، نلأ لاحجز دق عقو  ــذه لابضـائع مهل لاحق يف تس أصحبا ه
ىلع لاسفينة لويس ىلع لابضةعا لامحمةل لعياه )1983/182، 

ــة(. منشــورات مركــز عدال

ومــع ذلــك فــإن الحجــز علــى البضائــع مــن دائنــي حامــل ســند 
ــي، 2012: 21(. ــع الســفينة مــن الســفر )البتانون الشــحن يمن

ــول  ــون أص ــن قان ــادة 142/ 4 م ــص الم ــرى تن ــة أخ ــن جه م
التاليــة  الأمــوال  »تســتثنى  أنــه:  علــى  المدنيــة  المحاكمــات 
ــة  ــة اللازم ــة والأمتع ــب والآلات والأوعي ــن الحجــز...4 الكت م

لمزاولــة المديــن مهنتــه أو حرفتــه«.

وهنــا يثــور التســاؤل عمــا إذا كانــت الســفينة تدخــل ضمــن 
ــون  ــي المــادة )4/142( مــن قان ــه ف الاســتثناء المنصــوص علي
أصــول المحاكمــات المدنيــة ومــا إذا كانــت تعتبــر مــن الأدوات 

ــه. ــه أو حرفت ــن مهنت ــة المدي ــة لمزاول اللازم

ذهــب رأيٌ إلــى أن قــارب الصيــد فقــط يعتبــر مــن أدوات المهنــة 
أو الحرفــة التــي لا يجــوز الحجــز عليهــا طالمــا كان ضروريــاً 
لممارســة النشــاط المهنــي أو الحرفــي للمالــك، باعتبــار أن 
الصيــاد شــخص حرفــي وليس تاجــراً )البتانونــي، 2012: 21(. 

وقــد ورد النــص علــى ذات الحكــم فــي المــادة )1/306( مرافعات 
مصــري  و)1/397( مرافعــات ليبــي، وإزاء ســكوت قانــون 
ــا  ــه لا يوجــد م ــرى أن ــك، ن ــى ذل ــي عل ــة الأردن التجــارة البحري
يحــول دون الأخــذ بهــذا الــرأي فــي القانــون الأردنــي، كونــه يتفــق 
مــع مفهــوم الأداة اللازمــة لمزاولــة المهنــة فــي التشــريع الأردنــي 
مــن أنهــا تلــك الأداة التــي يعتمــد عليهــا الشــخص الحرفــي بشــكل 
رئيــس وأســاس وأنــه يتعــذر عليــه ممارســة المهنــة مــن دونهــا. 

وتجــدر الإشــارة أخيــراً إلــى أن بعــض الفقــه قــد اشــترط لجــواز 
ــا  ــت رحلته ــد أنه ــون ق ــفينة أن تك ــى الس ــي عل ــز التحفظ الحج
ــدت  ــاً وإن وج ــفر فع ــة بالس ــفينة قائم ــروا الس ــة، واعتب البحري
فــي أحــد الموانــئ بســبب عبورهــا المؤقــت إلــى مينــاء الوصــول 

)الشــرقاوي، 1970: 164(.

وفــي تقديرنــا أن هــذا الــرأي محل نظــر، باعتبار أن هذا الشــرط– 
وإن كان لــه وجاهتــه فــي المحافظــة علــى انتظــام ســير الرحلــة 
ــفينة  ــت الس ــيما إذا كان ــن، ولا س ــوق الدائ ــة– يضــر بحق البحري
ــة  ــا البحري ــال رحلته ــادرة لإكم ــا بالمغ ــماح له ــة إذ إن الس أجنبي
عقــب حــادث تصــادم مثــاً، يفــوت وبــا أدنــى شــك الغايــة مــن 
ــه  ــتيفاء حق ــن فرصــة اس ــى الدائ ــع عل ــي ويضي ــز التحفظ الحج

لكــون الســفينة قــد لا تعــود إلــى هــذا المينــاء مــرةً أخــرى.

المطلب الثاني
شروط الحجز التحفظي على السفينة

يجــوز للدائــن ســواء أكان بيــده ســند تنفيــذي أم لا أن يوقــع حجزاً 
تحفظيــاً علــى الســفينة المملوكــة للمديــن. وتظهــر فائــدة الحجــز 
ــن أن  ــن م ــد الدائ ــذي بي ــند تنفي ــود س ــة وج ــي حال ــي ف التحفظ
هــذا الدائــن يعُفــى مــن تبليــغ الســند التنفيــذي للمديــن وإخطــاره 
ــي  ــز التحفظ ــذا الحج ــب ه ــز، وينقل ــراء الحج ــل إج ــاء قب بالوف
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إل��ى حج�ـزٍ تنفي��ذي ف��ي مرحل��ة لاحقــة )العطيــر، 1999:139(. 
وفــي حــال عــدم وجــود ســند تنفيــذي بيــد الدائــن، فــإن لــه إيقــاع 
الحجــز التحفظــي علــى الســفينة حتــى يحــول دون ســفرها 
تمهيــداً للحصــول علــى الســند التنفيــذي والقيــام بإجــراءات 
ــفينة  ــت الس ــال أن كان ــي ح ــا بخاصــة ف ــذي عليه ــز التنفي الحج
أجنبيــة )البتانونــي، 2012: 19(. وايقــاع الحجــز التحفظــي 
علــى الســفينة يتطلــب توافــر عــدة شــروط،  وهــي علــى نوعيــن:  
الأولــى عامــة لا تختلــف بالنســبة لــكل الأمــوال محــل الحجــز،  
أمــا الثانيــة فهــي شــروط خاصــة بالســفينة محــل الحجــز، ولبحث 
ــن  ــى فرعي ــب إل ــن مــن الشــروط سنقســم هــذا المطل كلا النوعي

علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول
الشروط العامة للحجز التحفظي على السفينة

ــذ ترمــي إلــى اســتيفاء الدائــن لحقــه  لمــا كانــت خصومــة التنفي
جبــراً عــن المديــن المحجــوز عليــه )أبــو الوفــا، 1987: 216- 
217(  فقــد أوجبــت المــادة الثالثــة مــن قانون أصــول المحاكمات 
المدنيــة أن يكــون للدائــن مصلحــة حقيقــة، ولــو محتملــة عندمــا 
ــى  ــادة عل ــذه الم ــث نصــت ه ــب لحجــز الســفينة، حي ــدم الطل يق
أنــه: »لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة 

قائمــة يقرهــا القانــون«.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــروط الواجــب توافرهــا قانونــاً 
ــول دعــوى  ــة هــي ذات شــروط قب ــة عام ــول الدعــوى بصف لقب
ــب  ــي )رات ــز التحفظ ــا الحج ــن ضمنه ــتعجلة، وم ــور المس الأم
وكامــل: 90 ومــا بعدهــا(، ولا يوجــد مــا يضــاف إلــى مــا ورد 
ــة أن  ــة بخصــوص دعــوى الحجــز إلا مــن جه بالشــروط العام
ــن أن ظاهــر  ــت م ــأن يتثب ــي ب ــور المســتعجلة يكتف قاضــي الأم
ــب  ــي طل ــذا المدعــي ف ــة له ــى وجــود مصلح ــير إل الأوراق يش
ــا  ــى م ــتعجلة إل ــور المس ــث قاضــي الأم ــد بح ــز، ولا يمت الحج

ــة.  ــي الدعــوى الموضوعي ــال ف ــو الح ــا ه ــك، كم وراء ذل

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن الأهليــة وإن كانــت شــرطاً لصحــة جميــع 
إجــراءات التقاضــي، ســواء كانــت إجــراءات عاديــة أم مســتعجلة 
إلا أن المشــرع قــد يكتفــي فــي بعــض الأحيــان بأهليــة الإدارة، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للدائــن الحاجــز )طالــب التنفيــذ(، 
ــة  ــة لأهلي ــروط اللازم ــه الش ــي جانب ــر ف ــترط أن يتواف ــا يش ف
ــع  ــون لراف ــي أن تك ــل يكف ــادي، ب ــاء الع ــام القض ــي أم التقاض
الدعــوى مصلحــة محققــة وحالــة فــي الإجــراء المطلــوب فقــط، 
والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى طبيعــة القضــاء المســتعجل ومــا 
ــدرء الخطــر الطــارئ  ــراءات ل ــي الإج ــن ســرعة ف ــه م يقتضي
ممــا قــد يتعــارض مــع اشــتراط أهليــة التقاضــي العــادي، التــي 

يلــزم لهــا شــروط معينــة قــد تســتغرق وقتــاً لاســتيفائها. وكذلــك 
فــإن الحكــم المســتعجل بالحجــز لــن يمــس أصــل الحــق أو يؤثــر 
فــي الموضــوع، وعليــه فــا يلــزم أن يتوافــر فــي رافــع الدعــوى 
المســتعجلة ذات الأهليــة المطلوبــة لغايــات التقاضــي العــادي 

)محمــود، 2007: 18- 19(.

ــة  ــن جدي ــد م ــي التأك ــروط ه ــذه الش ــتراط ه ــن اش ــة م والحكم
إجــراءات التنفيــذ وإشــعار المديــن بإصــرار الدائــن علــى التنفيــذ 
ممــا يدفعــه إلــى محاولــة الوفــاء لتفــادي إجــراءات التنفيــذ. وإزاء 
ــذه  ــق ه ــي لتحقي ــه يكف ــول إن ــى الق ــض إل ــب البع ــد ذه ــك فق ذل
الشــروط تقديــم الدائــن أســباباً معقولــة تبــرر خشــيته مــن فقدانــه 
لضمــان حقــه علــى مدينــه، كمــا لــو كانــت الســفينة محــل الحجــز 
ــا  ــت به ــز وأحدث ــب الحج ــن طال ــفينة الدائ ــت س ــة وصدم أجنبي
أضــراراً جســيمة، وخشــي الدائــن فرارهــا قبــل حصولــه علــى 

ــعراوي، 1989:277(. ــه )الش ــتحق ل ــض المس التعوي

ومســألة جديـّـة خــوف الدائــن علــى ضمــان حقــه تدخــل فــي 
الســلطة التقديريــة لقاضــي الأمــور المســتعجلة وفقــاً لظاهــر 
المســتندات والوقائــع. ومتــى توافــر شــرط المصلحــة فــي توقيــع 
الحجــز التحفظــي لــدى الدائــن ضَمِــنَ حــق المطالبــة بتوقيعــه على 
ــرى  ــروط أخ ــى أي ش ــر إل ــة دون النظ ــة لمدين ــفينة المملوك الس
كصفــة الدائــن أو درجــة ومرتبــة دينــه. وينتفــي شــرط المصلحــة 
ــوق  ــاء بحق ــة للوف ــات كافي ــن ضمان ــم المدي ــز بتقدي ــاع الحج بإيق
ــن  ــن الدائ ــة بي ــة المديوني ــي علاق ــز، أو بنف ــب الحج ــن طال الدائ

ــي، 2012: 19(. ــه )البتانون ــوز علي ــن المحج ــز والمدي الحاج

ويعتبــر الحجــز تعســفياً إذا لــم يتحقــق شــرط المصلحــة فــي 
توقيــع الحجــز، وكان علــى غيــر أســاس وبــا مســوّغ ولمجــرد 
ــر  ــي تقدي ــلطة ف ــة الموضــوع الس ــن. ولمحكم الإضــرار بالمدي
توافــر حُســن أو ســوء نيــة الدائــن الحاجــز قبــل الحكم بمســؤوليته 
ــث تؤســس مســؤولية  ــدي. حي ــع حجــز تعســفي أو كي عــن توقي
ــق،  ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــة التعس ــاس نظري ــى أس ــز عل الحاج
فــا يسُــأل الحاجــز عــن الضــرر الــذي لحــق بالمديــن المحجــوز 
عليــه إلا إذا كان ســيئ النيــة، ويكــون كذلــك إذا توافــر لديــه 
ــي نصــت  ــالات الت ــدى الح ــي إح ــه، وه ــة الإضــرار بخصم ني
عليهــا نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق )عبــد التــواب، 

 .)2006:783

    ولذلــك يترتــب علــى الحجــز التعســفي مســؤولية الدائــن 
الحاجــز عــن جميــع الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي أصابــت 
ــاء الحجــز،  ــفينة أثن ــم الس ــراد طاق ــه، كأجــور أف المحجــوز علي
الحجــز،  بســبب  عليــه  المحجــوز  خســرها  التــي  والأربــاح 
والتعويضــات التــي دفعهــا المحجــوز عليــه للشــاحنين عــن 
تأخيــر أو عــدم وصــول البضاعــة )الشــعراوي، 1989:350(.



322

أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

ويشــترط لصحــة طلــب الحجــز التحفظــي علــى الســفينة توافــر 
شــروط عامــة أخــرى ورد النــص عليهــا فــي المــادة )3/141( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة حيــث جــاء فيهــا: “عندما 
ــن  ــدار الدي ــون مق ــب أن يك ــال يج ــى م ــز عل ــاع حج ــراد إيق ي
معلومــا ومســتحق الأداء، وغيــر مقيــد بشــرط، وإذا كان مقــدار 
الديــن غيــر معلــوم تعيــن المحكمــة مقــداره بقرارهــا علــى وجــه 
التخميــن. ولا يجــوز أن يحجــز مــن أمــوال المديــن إلا بمــا يفــي 
بمقــدار الديــن والرســوم والنفقــات مــا لــم يكــن المحجــوز غيــر 
قابــل للتجزئــة”. مــن خــال هــذا النــص يتبيــن لنــا أن الشــروط 
ــل  ــفينة تتمث ــى الس ــي عل ــز التحفظ ــب الحج ــة طل ــة لصح العام

فيمــا يأتــي:

1- أن يكون الدين معلوم المقدار:

ويعــد هــذا الشــرط بديهيــاً، فــإذا لــم يكــن الديــن معلــوم المقــدار لا 
يمكــن إيقــاع الحجــز بنــاءً عليــه، كأن يكــون طلــب إيقــاع الحجــز 
ــس  ــك لي ــى. كذل ــل أن يصُف ــم حســاب قب ــم بتقدي ــى حك ــاً عل مبني
ــرر  ــن الض ــؤول ع ــى المس ــاً عل ــز تحفظي ــرور أن يحج للمض
الــذي تأكــدت مســؤوليته بحكــم ولــو كان نافــذاً مــا دام مبلــغ 
التعويــض لــم يحــدد بعــد، كمــا لا يجــوز للمحكــوم لــه أن يحجــز 
ــاذ  ــم واجــب النف ــو بحك ــا ول ــوم به ــف المحك ــاً بالمصاري تحفظي
ــت المصاري��ف ل��م تق��در بع��د )الديناصــوري وعــكاز،  ـ دام ماـ

.)1988:916

وقــد أجــازت المــادة )3/141( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ــن  ــدار الدي ــن مق ــة تعيي ــة صلاحي ــر للمحكم ــة ســالفة الذك المدني
علــى وجــه التخميــن. وبهــذا، وفي الحالات الســابقة إذا اســتصدر 
الدائــن إذنــاً مــن المحكمــة بتوقيــع الحجــز بعــد تقديــر الديــن مــن 

قبلهــا علــى وجــه التخميــن، جــاز إيقــاع الحجــز التحفظــي.

2- أن يكون الدين مستحق الأداء )حالاً(:

يجــب لصحــة إيقــاع الحجــز أن يكــون حــق الدائــن الحاجــز 
ــع  ــازة توقي ــول بإج ــرنٍ بأجــل، والق ــر مقت ــتحق الأداء  وغي مس
ــاءً علــى ديــن مؤجــل ينطــوي علــى حرمــان المديــن  الحجــز بن
مــن مزيــة الأجــل المقــرر لمصلحتــه  مــا لــم يســقط هــذا الأجــل 
ــاع  ــث يجــوز إيق ــن، حي ــرراً لمصلحــة الدائ أو يكــون أصــاً مق

ــي هــذه الأحــوال. الحجــز ف

ــي  ــة ف ــز الأردني ــة التميي ــت محكم ــوص قض ــذا الخص ــي ه وف
ــول  ــون أص ــن قان ــادة )141( م ــازت الم ــا: »أج ــد قراراته أح
المحاكمــات المدنيــة للدائــن توقيــع الحجــز التحفظــي علــى أمــوال 
المدعــي بالاســتناد إلــى مــا لديــه مــن المســتندات والبينــات، 

ــة:  ــروط الآتي ــز الش ــاع الحج ــترطت لإيق واش

1- أن يكــون مقــدار الديــن معلومــاً وبعكــس ذلــك تعيــن المحكمــة 
مقــداره بقرارهــا علــى وجــه التخميــن. 2- أن يكــون الديــن 

مســتحق الأداء. 

3- أن يكــون الديــن غيــر مقيــد بشــرط ») رقــم 2013/1836، 
منشــورات مركــز عدالــة(.

3- أن يكون الدين غير معلق على شرط:

المقصــود هــو عــدم تعليــق الحــق علــى شــرط لا عــدم اقترانــه 
بشــرط، لأن تعليــق الحــق علــى شــرط، دون الاقتــران بالشــرط 
هــو الــذي يجعــل الديــن غيــر مســتحق الأداء. علــى أن التعليــق 

علــى شــرط نوعــان فأيهمــا يمنــع مــن الاســتحقاق؟

ــف  ــع مــن الحجــز التحفظــي هــو الشــرط الواق إن الشــرط المان
الــذي يتوقــف علــى تحقيقــه وجــود الالتــزام  دون الشــرط الفاســخ 
الــذي لا يمنــع ترتــب أثــر الالتــزام فــي الحــال، وإن ترتــب 
عليــه زوال الالتــزام بأثــر رجعــي عنــد تحقــق الشــرط )الناهــي، 

.)1984:31

وخلاصــة القــول إن الديــن المحجــوز مــن أجلــه لا بــد أن يكــون 
ــي أن يكــون ظاهــر الحــال  ــق الوجــود وحــال الأداء، ويكف محق
يــدل علــى كــون الحــق محقــق الوجــود، فمعيــار تحقيــق وجــود 
الحــق هــو معيــار يتســم بالعموميــة ويتميــز بالمرونــة علــى حــد 
ــادام  ــق م ــه محق ــى أســاس أن ــى الحــق عل ــد ينظــر إل ســواء، فق
ــاً بطريقــة قطعيــة، وقــد  قائمــاً بأساســه مــن غيــر أن يكــون ثابت
ــى  ــدل عل ــر ي ــبب ظاه ــاً بس ــا دام ثابت ــود م ــق الوج ــر محق يعتب
ــك مــن  ــق الوجــود مــا دام كذل ــر محق ــد يعتب ــراً ق وجــوده. وأخي
حيــث مصــدره فقــط ولــو كان حــق الحاجــز محــل نــزاع. 

.)285 )الشــعراوي، 1989: 284- 

ونــرى أن القــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى تعــارض مــا بيــن المــادة 
المحاكمــات  قانــون أصــول  مــن  والمــادة )152(   )3/141(
المدنيــة التــي توجــب علــى الحاجــز أن يقــدم دعــواه لأجــل 
إثبــات حقــه خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار الحجــز 
تحــت طائلــة إلغــاء الحجــز، حيــث جــاء فيهــا: “إذا صــدر قــرار 
بإيقــاع الحجــز الاحتياطــي أو المنــع مــن الســفر أو باتخــاذ أيــة 
ــى  ــب عل ــوى يج ــة الدع ــل إقام ــرى قب ــة أخ ــراءات احتياطي إج
ــام  ــة أي الطالــب أن يقــدم دعــواه لأجــل إثبــات حقــه خــال ثماني
ــدم  ــم تق ــرار، وإذا ل ــك الق ــخ صــدور ذل ــي لتاري ــوم التال ــن الي م
الدعــوى خــال المــدة المشــار إليهــا يعتبــر القــرار الصــادر بهــذا 
ــه  ــن ينتدب ــة أو م ــس المحكم ــى رئي ــن، وعل ــم يك ــه ل الشــأن كأن
ــن إجــراءات  ــزم م ــا يل ــاذ م ــور المســتعجلة اتخ أو قاضــي الأم

ــرار”. ــك الق لإلغــاء مفعــول ذل
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ــز  ــوب الحج ــق المطل ــر أن الح ــإن تقدي ــرى ف ــةٍ أخ ــن ناحي وم
ــلطة  ــو س ــة ه ــة الشــروط المطلوب ــه كاف ــرت في ــد تواف ــه ق لأجل
ــك  ــدر ذل ــذي يق ــو ال ــتعجلة، فه ــور المس ــي الأم ــة لقاض تقديري
مــن دون المســاس بأصــل الحــق الــذي يتُــرك القــول بخصوصــه 

ــواها. ــوع دون س ــة الموض لمحكم

وفــي هــذا الخصــوص قضــت محكمــة التمييــز »أن الفقــرة الثالثة 
مــن هــذه المــادة اشــترطت عــدة شــروط بالديــن المطلــوب الحجز 
بســببه، وهــي: 1- أن يكــون الديــن معلومــا، وبعكــس ذلــك تعيــن 
ــن. 2- أن يكــون  ــى وجــه التخمي ــداره بقرارهــا عل المحكمــة مق
ــد بشــرط.  ــر مقي ــن غي ــون الدي ــتحق الأداء.3- أن يك ــن مس الدي
وأن ذلــك كلــه يعتبــر مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة 
مــع عــدم المســاس بالحــق موضــوع النــزاع« )2011/2683، 

منشــورات مركــز عدالــة(.

4- تقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية:

ــة  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــادة 2/141 مــن قان ــص الم تن
علــى أنــه: »إذا قــررت المحكمــة إجابــة الطلــب بتوقيــع الحجــز 
ــة  ــة مصرفي ــدي أو كفال ــن نق ــب بتأمي ــف الطال الاحتياطــي، تكل
أو عدليــة تحــدد المحكمــة أو قاضــي الأمــور المســتعجلة نوعهــا 
ومبلغهــا  ويقدمهــا كفيــل ملــيء يضمــن مــا قــد يلحــق بالمحجــوز 
عليــه مــن عطــل وضــرر إذا ظهــر أن طالــب الحجــز غيــر محق 
ــة  ــة الحكوم ــن أو الكفال ــم التأمي ــن تقدي ــي دعــواه، ويســتثنى م ف
والمؤسســات الرســمية والعامــة والبلديــات والبنــوك العاملــة فــي 
ــور المســتعجلة  ــة أو قاضــي الأم ــا يجــوز للمحكم ــة، كم المملك

التحقــق مــن ملاءمــة الكفيــل«. 

والســبب فــي إلــزام الدائــن الحاجــز بتقديــم الكفالــة المشــار إليهــا 
فــي المــادة )141( هــو ضمــان حــق المديــن فــي حالــة تعســف 
طالــب الحجــز. وبهــذا الخصــوص قضــت محكمــة التمييــز بأنــه: 
“إذا صــدر قــرار الحجــز علــى أمــوال مــورث المميــز ضدهــم 
ــه، وبقــي الحجــز علــى الأمــوال-  قطــع الأراضــي-  حــال حيات
التــي تفــي بمقــدار الديــن، فيصــار إلــى ســداد الديــن قبــل تقســيم 
التركــة إلــى أصحابهــا، أي أن حــق الدائــن يبقــى محفوظــاً، فــإن 
فــي إبقــاء الحجــز علــى أمــوالٍ أخــرى بمــا يتجــاوز قيمــة الديــن 
المطالــب بــه مــع رســومه ونفقاتــه فيــه تعســف مــن الدائــن فــي 
اســتعمال حقوقــه، وهــذا مــا منعــه المشــرّع فــي المــادة )3/141( 
المدنيـ�ة” ) 2011/1217،  المحاكمـ�ات  قانـ�ون أصـ�ول  مـ�ن 

منشــورات مركــز عدالــة(. 

كذلــك فــإن ســلطة القاضــي التقديريــة هــي الضابــط فــي اختيــار 
نــوع الكفالــة التــي يــرى ضــرورة تقديمهــا مــن طالــب الحجــز، 
فقــد يحــدد القاضــي نــوع الكفالــة فــا يســتطيع الحاجــز– إذا لــم 

يكــن جديــاً فــي طلبــه- تقديمهــا، وبذلــك يكــون القاضــي قــد رد 
عليــه قصــده، ولا ســيما أن الســفينة مشــروع اقتصــادي ضخــم 

يجــب العمــل علــى ضمــان اســتمراريته. 

ــه »يســتفاد مــن  ــز بأن ــذا الخصــوص قضــت محكمــة التميي وبه
المادتيــن )33( و)141( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
رقــم 24/ 988 المعــدل بالقانون رقـــــم 14/ 2001 أن المحكمة 
أو قاضــي الأمــور المســتعجلة يســتطيع النظــر فــي الطلــب 
مرافعــة للتثبــت مــن العناصــر اللازمــة لإيقــاع الحجــز، وأهمهــا 
أن لا تكــون قيمــة المحجــوز عليــه زائــدة كثيــراً عــن مبلــغ الدين، 
ثــم إن مقــدار الديــن إمــا أن يكــون معلومــاً أو أن المحكمــة تقــدره 
علــى وجــه التخميــن وتكلــف طالــب الحجــز بتقديــم كفالــة علــى 
شــكل تأميــن نقــدي أو كفالــة مصرفيــة أو عدليــة تحــدد هــي أو 
قاضــي الأمــور المســتعجلة نوعهــا ومبلغهــا«) 2004/2630، 

منشــورات مركــز عدالــة(.

ــا  ــة وجديته ــة أو المصرفي ــة النقدي ــا نســلم بصحــة الكفال وإذا كن
ــة العدليــة، ذلــك أن الغالــب  فإننــا لا نســلم بجديــة وحقيقــة الكفال
ــا  ــي، وإنم ــل العدل ــة الكفي ــن ملاءم ــد م ــدم التأك ــل ع ــي العم ف
ــس  ــي قاضــي الأمــور المســتعجلة بالتأكــد مــن وجودهــا لي يكتف
إلا، وهــو أمــر معيــب، بخاصــة أن المحجــوز عليه- أي الســفينة- 
غالبــاً مــا تكــون قيمتهــا أكبــر بكثيــر مــن المبلــغ المحجــوز عليــه، 
ولــولا أنهــا غيــر قابلــة للتجزئــة لمــا جــاز قانونــاً حجزهــا مــن 
أجــل ديــن أقــل مــن قيمتهــا. ويجــدر بنــا أن نتســاءل ومــن قبيــل 
تحقيــق العدالــة بيــن الخصــوم هــل يجــوز إطــاق ســراح ســفينة 
محجــوزة بكفالــة عدليــة مــن كفيــل ملــيء بصــورة مماثلــة للكفالة 

المرفقــة فــي طلــب حجزهــا؟

ليــس ثمــة نــص يمنــع مــن ذلــك، ولكــن لا يوجــد أي نــص يلــزم 
المحكمــة بذلــك أيضــا، إلا أن المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن توحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالحجــز التحفظــي 
ــة  ــر المحكم ــي: تأم ــا يأت ــى م ــص عل ــة تن ــفن البحري ــى الس عل
الســلطة القضائيــة المختصــة التــي توقــع الحجــز علــى الســفينة 
ــة أو  فــي دائــرة اختصاصهــا برفــع هــذا الحجــز إذا قدمــت كفال
ضمانــه كافيــة إلا فــي الحالــة التــي يكــون الحجــز قــد وقــع فيهــا 
ــى  ــاق الخصــوم عل ــة عــدم اتف ــي حال ــة، وف ــون بحري بســبب دي
مقــدار الكفالــة أو الضمــان تحــدد المحكمــة أو الســلطة القضائيــة 

المختصــة نوعهــا وقيمتهــا.

الأمــوال  بتعــدد  متعــددة  كفــالات  بتقديــم  الدائــن  يلتــزم  ولا 
المطــوب حجزهــا، بمعنــى أنــه لا يلتــزم بتقديــم أكثــر مــن كفالــة 

إذا كان المطلــوب حجــزه أكثــر مــن ســفينة.

وأخيــراً فــإن إعفــاء الحكومــة مــن تقديــم الكفالــة يرجــع إلــى كونها 
جهــة مليئــة لا يخشــى مــن قصورهــا عــن الوفــاء حيــن اللزوم.
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أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

الفرع الثاني
الشروط الخاصة للحجز على السفينة

أولاً: أن يكون المال محل الحجز سفينة:

إن المــال المحجــوز عليــه لا بــد أن يكــون ســفينة، وقــد ســبق أن بيناّ 
مفهــوم الســفينة، فــا نعيــد مــا ذكرنــاه ونحيــل إليه منعــاً للتكرار.

ثانياً: أن تكون السفينة مملوكة للمدين:

ــي  ــز التحفظ ــاع الحج ــوب إيق ــفينة المطل ــون الس ــترط أن تك يش
عليهــا مملوكــة للمديــن وقــت تقديــم الطلــب– وليــس وقــت نشــأة 
ــتأجر  ــد المس ــون بي ــد تك ــا، إذ ق ــى حيازته ــر إل ــن- ولا ينُظ الدي
وملكيتهــا للمؤجــر )المديــن( والعبــرة هــي بالملكيــة لا بالحيــازة.

وقــد أشــارت المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة بروكســل إلــى أنــه يجــوز 
الحجــز إمــا علــى الســفينة التــي تعلــق بهــا الديــن البحــري أو علــى 
أيــة ســفينة أخــرى يملكهــا المديــن وقــت نشــأة الديــن، كاســتثناء 
مــن أن العبــرة بأمــوال الذمــة الماليــة للمديــن وقــت البــدء بالتنفيــذ، 
ــم  ــه، وذات الحك ــن أجل ــوز م ــن المحج ــأة الدي ــت نش ــس وق ولي
تبنــاه القانــون البحــري المصــري فــي المــادة )1/61(، والمشــرّع 
ــي  ــي ف ــي المــادة )154( بحــري، والمشــرّع الكويت ــري ف الجزائ
المــادة )74( بحــري،  والمشــرّع العمُانــي فــي المــادة )1/189( 
ــة  ــى أي ــز عل ــل الحج ــة بروكس ــز اتفاقي ــم تج ــك ل ــري. وكذل بح
ســفينة بخصــوص ديــن يتعلــق بملكيــة الســفينة أو ملكيتهــا علــى 
ــفينة إلا  ــى الس ــري عل ــن بح ــاً بره ــيوع، أو إذا كان مضمون الش
إذا تعلــق الديــن بتلــك الســفينة، وذلــك لأن هــذه الديــون تنشــأ عــن 
حقــوق عينيــة مقــررة علــى الســفينة ذاتهــا، ومــن بعد يوقــع الحجز 
التحفظــي علــى تلــك الســفينة ذاتهــا دون غيرهــا مــن الســفن، لأن 
الحجــز فــي هــذه الأحــوال يكــون لــه صفــة الحجــز الاســتحقاقي. 

وقــد أجــازت المــادة )4/3( مــن اتفاقيــة بروكســل- اســتثناءً مــن 
ــة  ــا مملوك ــز عليه ــراد الحج ــي ي ــفينة الت ــون الس ــوب أن تك وج
ــى الســفينة المســتأجرة إذا  ــع الحجــز التحفظــي عل ــن- توقي للمدي
ــة، وكان وحــده مســؤولا  ــا الملاحي ــى إدارته كان المســتأجر يتول
ًعــن ديــن بحــري متعلــق بهــا، والعلــة مــن ذلــك أن هــذا الحجــز 
ــى قيمــة  ــن يضــر بحقــوق المجهــز المؤجــر فــي الحصــول عل ل
ــة الوضــع الظاهــر،  ــى نظري إيجــار الســفينة، واســتناداً أيضــاً إل
حيــث يظهــر المســتأجر بمظهــر المالك أمــام الجميــع، وذات الحكم 
ــادة )62(، والمشــرّع  ــي الم ــون البحــري المصــري ف ــاه القان تبن
الكويتــي فــي المــادة )75( بحــري،  والمشــرّع العمُانــي فــي المادة 

ــري.  )190( بح

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــرّع المصــري قــد أجــاز أيضــاً 
ــر  ــفينة غي ــى س ــى خــاف الأصــل- عل ــز التحفظــي- وعل الحج

مملوكــة للمديــن، وذلــك فــي المــادة )1/62( مــن قانــون التجــارة 
البحريــة  وفقــاً للشــروط الآتيــة:

ــة .11 ــه الإدارة الملاحي ــل في ــار تنتق ــد إيج ــر بعق ــق الأم أن يتعل
للمســتأجر، وهــذا يتوافــر فــي إيجــار الســفينة غيــر المجهــزة، 
دون حالتــي الإيجــار بالرحلــة والإيجــار بالمــدة )إيجارهــا 
مجهــزة(، ولكــن الحكــم فــي المــادة )62( يتجــاوز حالــة 

ــزة. ــر مجه ــا غي إيجاره

الديــن .22 عــن  المســتأجر وحــده مســؤولاً  يكــون  أن  بــد  لا 
البحــري  ولا يتأتــى هــذا إلا إذا كانــت الإدارة التجاريــة 
للســفينة للمســتأجر، ومــن ثــم يشــمل حكــم المــادة )62( حالــة 
الإيجــار بالمــدة دون الإيجــار بالرحلــة حيــث يحتفــظ المؤجــر 

بالإدارتيــن الملاحيــة والتجاريــة.

لا بــد أن يكــون الديــن متعلقــاً بالســفينة المؤجــرة حيــث يربــط .33
ــز  ــفينة والحج ــتغلال الس ــن اس ــة بي ــذه الحال ــي ه ــرّع ف المش
عليهــا ولا يتوقــف عنــد الحــدود الضيقــة لملكيتهــا، وهــذا 
ــفينة أخــرى  ــى س ــز عل ــع الحج ــوز توقي ــه لا يج ــد أن ــا يفي م
ــر  ــع الأم ــي واق ــس ف ــر لي ــذا الأخي ــة للمؤجــر؛ لأن ه مملوك
مدينــاً للدائــن طالــب الحجــز، وأن الديــن لا يتعلــق باســتغلال 
أيــة ســفينة أخــرى يملكهــا المؤجــر بخــاف الســفينة المؤجرة، 
وإنمــا يجــوز توقيــع الحجــز علــى أيــة ســفينة أخــرى مملوكــة 
للمســتأجر ولــو لــم ينشــأ الديــن المحجــوز مــن أجلــه بســببها، 
ــى الســفينة  ــع الحجــز عل ــن المؤجــر توقي ويجــوز أيضــا لدائ
المســتأجرة تحــت يــد المســتأجر بإجــراءات حجــز مــا للمديــن 

ــدار، 1993: 117 – 118(. ل��دى الغي��ر) دوي

مــن جهــةٍ أخــرى يلُاحــظ أن المشــرّع الأردنــي أجــاز طلــب 
ــم يكــن  ــو ل الحجــز التحفظــي مهمــا كان مصــدر الديــن حتــى ول
متعلقــاً بالســفينة، خلافــاً لبعــض التشــريعات التــي لــم تجــز الحجز 
ــي  ــي  ف ــا التشــريع الكويت ــن بحــري، ومنه ــى الســفينة إلا لدي عل
المــادة 73 مــن قانــون التجــارة البحريــة. بــل إن المشــرع الأردني 
اعتبــر أن الســفينة تدخــل فــي الضمــان العــام الــذي يجــوز التنفيــذ 
ــى أي  ــتند إل ــي تس ــواه الت ــي دع ــاً ف ــن محق ــى كان الدائ ــه مت علي
ــبة  ــال بالنس ــى خــاف الح ــك عل ــن. وذل ــباب الدي ــن أس ــبب م س
لاتفاقيــة بروكســل حيــث نصــت المــادة الثانيــة منهــا علــى أنــه لا 
يجــوز الحجــز التحفظــي علــى الســفينة إلا إذا كان ذلــك بمقتضــى 
ديــن بحــري، والديــن البحــري هــو الادعــاء بحــق أو ديــن مصدره 
أحــد الأســباب الآتيــة والــواردة فــي المــادة )1/1( مــن الاتفاقيــة:

أ الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التصادم أو غيره.	.
ــببها 	.ب ــي تس ــة الت ــات البدني ــي الأرواح أو الإصاب ــائر ف الخس

ــتغلالها. ــأ عــن اس ــي تنش ــفينة أو الت الس



السمامعة والمنصور

325

العقــود الخاصــة باســتعمال الســفينة أو باســتثمارها بمقتضــى 	.ج
مشــارطة إيجــار أو غيرهــا.

د العقــود الخاصــة بنقــل البضائــع علــى الســفينة بمقتضــى 	.
مشــارطة إيجــار أو بوليصــة شــحن أو غيــر ذلــك.

ه هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.	.
و الخسائر المشتركة.	.
ز القروض البحرية.	.
سحب السفينة.	.ح
الإرشاد.	.ط
توريــد المنتجــات أو المهمــات اللازمــة لاســتغلال الســفينة أو 	.ي

لصيانتهــا فــي أي جهــة كانــت.
إنشاء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف التخزين.	.ك
ل أجور الربان والضباط وأفراد الطاقم.	.
م المبالــغ التــي صرفهــا الربــان أو الشــاحنون أو المســتأجرون 	.

أو الــوكلاء لحســاب الســفينة أو لحســاب مالكهــا.
ن المنازعة في ملكية السفينة.	.
المنازعــة الخاصــة بالملكية المشــتركة للســفينة أو بحيازتها أو 	.س

باســتغلالها أو بالحقــوق الناشــئة عمــا يتحصــل مــن اســتغلال 
السفينة.

كل رهن بحري أو كل غاروقة.	.ع

ونلاحــظ أن التعــداد الســابق قــد ورد علــى ســبيل الحصــر  وأن 
البنــود مــن )أ-ش( تتعلــق بالديــون الشــخصية، وأمــا البنــود 
الباقيــة والمتعلقــة بالمنازعــة فــي ملكيــة الســفينة والمنازعــة 
ــا أو باســتغلالها  ــة الشــائعة للســفينة أو بحيازته الخاصــة بالملكي
أو بالحقــوق فــي الأربــاح الناشــئة عــن اســتغلال الســفينة علــى 
ــة. وإن  ــوق عيني ــا حق ــي جميعه ــن البحــري، فه الشــيوع والره
الهــدف مــن هــذا التعــداد الحصــري للديــون البحريــة هــو 
انضبــاط قواعــد الحجــز لتحقيــق التــوازن بيــن اختصــاص 
القضــاء الوطنــي بإيقــاع الحجــز وحريــة الملاحــة الدوليــة. وإن 
كان البعضــ )البتانونــي،2012: 48( يعيــب علــى هــذا التعــداد 
ــة   ــة التطــور المســتمر فــي التجــارة البحري قصــوره عــن مواكب
ــداد  ــمله التع ــم يش ــد ل ــري جدي ــن بح ــور دي ــن ظه ــية م والخش
الحصــري. لهــذا فــإن أنصــار هــذا الــرأي– وبحــق– يفضلــون 
موقــف التشــريعات التــي وضعــت قاعــدة عامــة لاعتبــار الديــن 

ــداد. ــم تلجــأ لأســلوب التع ــه ول ــن عدم ــاً م بحري

وعليــه ووفقــاً للتعــداد الحصــري للديــون، المذكــور آنفــا، لا 
ــوب  ــن المطل ــات أن الدي ــابقة. وإثب ــود الس ــة للبن ــوز الإضاف يج
الحجــز مــن أجلــه ديــن بحــري أو غيــر بحــري يقــع عبــؤه علــى 
ــة  ــة لصيق ــة البحري ــب الحجــز. وتظــل الصف ــن طال ــق الدائ عات

ــي  ــا القانون ــفينة وصفه ــدت الس ــو فق ــى ل ــه حت ــن وملحقات بالدي
ــالإرث  ــة أو ب ــن بالحوال ــل الدي ــو انتق ــاً ل ــى أيض ــفينة، وحت كس

.)42  :2012 )البتانونــي، 

ــن  ــى الســفينة إلا لدي وقاعــدة عــدم جــواز الحجــز التحفظــي عل
بحــري لا تتعلــق بالنظــام العــام، كونهــا مقــررة لحمايــة مصلحــة 
البحريــة،  الملاحــة  فــي  الســفينة  باســتغلال  تتمثــل  خاصــة 
ويعــود أمــر تقديــر كــون الديــن بحريــاً مــن عدمــه إلــى قاضــي 
الموضــوع، وهــو يخضــع فــي ممارســته لهــذه الصلاحيــة لرقابــة 
محكمــة التمييــز، باعتبــار أن الأمــر يتعلــق بمســألة مــن مســائل 

القانــون )حســن، 2005: 124- 128(.

وبتطبيــق مــا تقــدم مــن شــروط لصحــة توقيــع الحجــز التحفظــي 
ــه  ــه أن ــرى الفق ــى الســفينة ي ــول بالنســبة لتوقيعــه عل ــى المنق عل
يكفــي وجــود مظهــر عــام مرجــح لمديونيــة طالــب الحجــز قِبَــلَ 
ــذا  ــن مصــدر ه ــة بي ــه دون حاجــة لوجــود علاق المحجــوز علي
الديــن واســتغلال الســفينة محــل الحجــز. وعليــه فــإن توافــر ســند 
ــل  ــع الحجــز التحفظــي، ب ــس شــرطاً لتوقي ــن لي ــد الدائ ــن بي للدي
يكفــي أن يكــون الديــن ثابتــاً مــن حيــث المبــدأ، وبنــاءً علــى ذلــك 
يكُتفــى للأمــر بالحجــز أن تكــون ادعــاءات طالبــه يمكن تســويغها 
قانونيــاً، ولهــا مــا يدعمهــا مــن ظاهــر الحــال )الشــعراوي، 

.)285  -1989:284

وهــذا الــرأي هــو الــذي نؤيــده، ومســتندنا فــي ذلــك هــو أن قاضي 
الأمــور المســتعجلة لا يقضــي بأصــل الحق، بل يقضــي بناء على 
مــا ظهــر لــه مــن حقائــق دون الخــوض فــي الأســانيد القانونيــة 
والمســتندات المتعلقــة بأصــل الحــق، وهــذا لا يمنعــه مــن فحــص 
مســتندات الخصــوم بالقــدر الــذي يبيــح لــه معرفــة طبيعــة النــزاع 
)تمييــز 2011/2683، منشــورات مركــز عدالــة(. وبنــاء عليــه 
متــى تبيــن لــه قيــام حــق للدائــن أمــر بتوقيــع الحجــز مــن غيــر 
ــن  ــى الرغــم م ــك عل ــدي، وذل ــي بال حاجــة لوجــود مســتند كتاب
ــول  ــى الق ــه )الأعــرج، 1988:112( إل ــب مــن الفق ذهــاب جان
بــأن معلوميــة الديــن واســتحقاقه لــأداء تســتلزمان بالضــروة أن 
ــدور  ــور ص ــه لا يتص ــك فإن ــة، ولذل ــاً بالكتاب ــن ثابت ــون الدي يك

قــرار حجــز بــدون مســتندات كتابيــة.

وقــد ســبق الإشــارة إلــى أن المشــرّع الأردنــي لــم يشــترط بالديــن 
ــك  ــاً، وكذل ــا بحري ــون دين ــه أن يك ــن أجل ــز م ــوب الحج المطل
لــم يشــترط أن يكــون الديــن متعلقــاً بالســفينة المطلــوب الحجــز 
عليهــا، ونعتقــد أن الســبب فــي ذلــك هــو أن المشــرّع الأردنــي لــم 
يتنــاول تنظيــم الحجــز التحفظــي فــي القانــون البحــري، بــل تــرك 
ــة،  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــي قان ــك للقواعــد العامــة ف ذل
فــكان مــن الطبيعــي اعتبــار أن جميــع أمــوال المديــن بمــا فيهــا 

الســفينة ضامنــة للوفــاء بديونــه.
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أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

المبحث الثاني
إجراءات الحجز التحفظي على السفينة

علقــت المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة بروكســل الحجــز علــى الســفينة 
علــى صــدور أمــر مــن محكمــة أو مــن أي ســلطة قضائيــة أخــرى 
مختصــة لــدى الدولــة المتعاقــدة التــي يقــع الحجــز فــي دائرتهــا، 
وبذلــك فإنهــا تكــون قــد أحالــت فــي إجــراءات الحجــز إلــى القانون 

الوطنــي للدولــة التــي يوقــع فيهــا الحجــز.

ولمــا كان المشــرّع الأردنــي لــم ينظــم فــي قانــون التجــارة البحرية 
موضــوع الحجــز التحفظــي علــى الســفن، فــإن ذلــك يتطلــب منــا 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــي قان ــة ف ــكام العام ــى الأح ــوع إل الرج
المدنيــة المتعلقــة بالحجــز التحفظــي للوصــول إلــى مــدى ملاءمــة 
تطبيــق تلــك الإجــراءات لتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة، 
ولبحــث تلــك الإجــراءات فإننــا سنقســم هــذا المبحــث إلــى أربعــة 
مطالــب،  نتنــاول فــي الأول منــه أطــراف الحجــز التحفظــي علــى 
الســفينة، ونتنــاول فــي الثانــي المحكمــة المختصــة بــه، ونتنــاول 
فــي الثالــث توقيــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة، وفــي الرابــع 

منــه نتنــاول رفــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة.

المطلب الأول

أطراف الحجز التحفظي على السفينة

يقــدم الطلــب بإيقــاع الحجــز التحفظــي إلــى قاضــي الأمــور 
المســتعجلة أو إلــى المحكمــة المختصــة، إذا قــدم لهــا تباعــاً، 

ويلاحــظ أن أطــراف هــذا الطلــب هــم:

أولاً: الدائن الحاجز:

وهــو الشــخص الــذي يطلــب توقيــع الحجــز علــى الســفينة بهــدف 
إلــزام المحجــوز عليــه بتقديــم كفالــة ماليــة أو تأميــن عينــي كاف 
لضمــان الوفــاء بديونــه )الشــعراوي، 1989: 238(. وقــد ســبق 
أن ذكرنــا أثنــاء دراســتنا للشــروط العامــة للحجــز التحفظــي أنــه 
ــذ  ــي إجــراءات التنفي ــدء ف ــد الب ــن الحاجــز عن ــي الدائ يشــترط ف
أن يكــون صاحــب صفــة، ولديــه الأهليــة القانونيــة- تكفــي أهليــة 
الإدارة فــي مرحلــة الحجــز التحفظــي- ولــه مصلحــة فــي توقيــع 
ــاه بهــذا  ــى مــا ســبق أن ذكرن ــل إل ــذي يباشــره، ونحي الحجــز ال

الخصــوص منعــاً للتكــرار.

ثانياً: المدين المحجوز عليه: 

ــإن  ــفينة، ف ــى الس ــي عل ــزه التحفظ ــارس حج ــن يم إذا كان الدائ
تطبيــق القواعــد العامــة يوجــب أن تتوافــر فــي المحجــوز عليــه 
ــذ  ــال التنفي ــتمر خ ــذ، وتس ــة التنفي ــذ بداي ــة من ــة  والأهلي الصف

حتــى نهايتــه،  وتتُخــذ إجــراءات التنفيــذ ضــد المحجــوز عليــه أو 
مــن يقــوم مقامــه، كالممثــل القضائــي أو القانونــي أو الاتفاقــي.

وإذا كان الأصــل أن يكــون مالــك الســفينة المنفــذ ضــده هــو 
المديــن، ولكــن مــا يحصــل عمــاً غيــر ذلــك  إذ يباشــر الدائــن 
حجــزه التحفظــي علــى الســفينة فــي وقــت لا يكــون المالــك هــو 
 charter parties المديــن. ويكــون  ذلــك فــي عقــود الإجــارة
وبالتحديــد حيــن يتــرك المالــك الإدارة التجاريــة والملاحيــة 
للمســتأجر وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )2/173( مــن قانــون 
ــي، حيــث يتحمــل المســتأجر فــي هــذه  ــة الأردن التجــارة البحري
ــك  ــة دون المال ــرر البضاع ــاك و/ أو تض ــؤولية ه ــة مس الحال
الــذي لا يعتبــر ناقــاً وإنمــا الــذي يتمتــع بهــذه الصفــة هــو 
المســتأجر. ومــع ذلــك فالغالــب هــو أن يقــوم صاحــب البضاعــة/ 
ــك  ــون ذل ــفينة، ويك ــى الس ــي عل ــز التحفظ ــب الحج ــن بطل الدائ
ــد  ــر أن يفحــص قاضــي الأمــور المســتعجلة طبيعــة عق مــن غي
ــب الحجــز المســتعجل. ــق بطل ــاً لا يرف ــذي غالب المشــارطة، ال

ثالثاً: محل الحجز:

وهــي الســفينة التــي يوجــه الحاجــز إجراءاتــه إليهــا بســبب ديــن له 
فــي ذمــة المحجــوز عليــه. ويشــمل محــل الحجــز الســفينة بمعناهــا 

القانونــي، كمــا عرفتهــا المــادة الثالثــة بمــا فــي ذلــك ملحقاتها.

وبموجــب ذلــك فــإن أي منشــأة بحريــة تكــون صالحــة للملاحــة 
البحريــة وتخصــص لذلــك علــى وجــه الاعتيــاد يصح أن تكتســب 

وصــف الســفينة وتصبــح بذلــك محــاً صالحــاً للحجــز. 

وحيــث لــم يتعــرض المشــرّع الأردنــي فــي قانــون التجــارة 
البحريــة إلــى الســفن الجائــز حجزهــا، لــذا فالأصــل هــو قابليــة 
جميــع أنــواع الســفن للحجــز عليهــا أيــاً كان نــوع نشــاطها 
التجــاري، الصيــد، النزهــة، وطنيــة كانــت أو أجنبيــة، علــى أنــه 

ــتثناءان: ــذا الأصــل اس ــى ه ــرد عل ي

الاستثناء الأول: السفن المملوكة للدولة ملكية عامة:

يمتنــع توقيــع الحجــز علــى الســفن المملوكــة للدولــة ملكيــة 
وســفنها  الحربيــة  الــدول  ســفن  ذلــك  قبيــل  ومــن  عامــة، 
ــادة  ــه الم ــت علي ــا نص ــذا م ــة، وه ــات العام ــة للخدم المرخص
ــي  ــوز ف ــا: “ولا يج ــي بقوله ــي الأردن ــون المدن ــن القان )60( م
جميــع الأحــوال التصــرف فــي هــذه الأمــوال أو الحجــز عليهــا 

أو تملكهــا بمــرور الزمــان”.

وهــذا مــا ســارت عليــه أحــكام محكمــة التمييــز حيــث ورد 
فــي أحــد قراراتهــا: “الأمــوال العامــة هــي جميــع العقــارات 
ــة،  ــة العام ــة أو الأشــخاص الحكمي ــة للدول ــولات المملوك والمنق
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والتــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل أو بمقتضــى 
القانــون أو النظــام فــإذا مــا ثبــت مثــل هــذه الملكيــة فــا يجــوز 
ــان”  ــرور الزم ــا بم ــا أو تملكه ــز عليه ــا أو الحج التصــرف فيه

)تمييــز 2004/2266، منشــورات مركــز عدالــة(.

أمــا الســفن التــي لا تدخــل فــي ملكيــة الدولــة العامــة وتدخــل فــي 
ملكيتهــا الخاصــة فــا تعتبــر مــن الأمــوال العامــة، لذلــك يجــوز 
توقيــع الحجــز عليهــا، ومــن قبيــل ذلــك الســفن التجاريــة المملوكــة 
للدولــة حيــث يجــوز الحجــز عليهــا شــأنها فــي ذلــك شــأن الســفن 
التجاريــة المملوكــة لدولــة أجنبيــة فكلاهمــا يمكــن توقيــع الحجــز 
عليــه )القليوبــي، 1978: 165-166، صدقــي، 1980: 148(.

الاستثناء الثاني: السفن المتأهبة للسفر:

تعتبــر الســفينة متأهبــة للســفر إذا كان قبطانهــا حامــاً لــأوراق 
اللازمــة للســفر وحصــل علــى الترخيــص بمغــادرة المينــاء. وقــد 
ــز  ــري لا تجي ــري المص ــن البح ــن التقني ــادة )29( م ــت الم كان
الحجــز علــى الســفينة المتأهبــة للســفر إلا مــن أجــل ديــون 
مقترضــة للســفر المتأهبــة لــه، حيــث جــاء فيهــا: “يجــوز الحجــز 
ــة  ــة الابتدائي ــس المحكم ــى الســفينة بأمــر مــن رئي التحفظــي عل
المختصــة أو مــن يقــوم مقامــه، ويجــوز الأمــر بتوقيــع هــذا 

ــة للســفر”. ــت الســفينة متأهب ــو كان الحجــز ول

ــة  ــارة البحري ــون التج ــاء قان ــى ج ــر حت ــذا الأم ــتمر ه ــد اس وق
لســنة1990، الــذي أخــذ بالمــادة 63 منــه بمــا جــاء فــي اتفاقيــة 
بروكســل لعــام 1952 حيــث أجــاز توقيــع الحجــز التحفظــي على 
الســفينة المتأهبــة للســفر وبذلــك يمكــن توقيــع الحجــز التحفظــي، 

ســواء كانــت الســفينة راســية فــي المينــاء أو متأهبــة للســفر.

وقــد احتـُـج  علــى الحكم المســتحدث علــى أســاس أن توقيع الحجز 
ــة  ــل للرحل ــه تعطي ــفر في ــة للس ــفينة المتأهب ــى الس ــي عل التحفظ
البحريــة، والتــي قــد يكــون عائدهــا مفيــداً بالنســبة لجميــع الدائنين. 
لكــن الحكــم المتقــدم يحقــق مصلحــة المواطنين عند توقيــع الحجز 
علــى ســفينة أجنبيــة قــد ترحــل عــن المينــاء الوطنــي ولا تعــود 
إليــه فيمــا بعــد. ويخفــف مــن آثــار توقيــع الحجــز التحفظــي علــى 
ــدم  ــع الحجــز إذا ق ــة للســفر إجــازة المشــرّع رف الســفينة المتأهب
كفالــة أو ضمانــا آخــر يكفــي للوفــاء بالديــن، وهــذا أمــر وجوبــي 
حســب نــص المــادة )63( مــن قانون التجــارة البحريــة المصري، 
إضافــة لذلــك يتجــه القضــاء الفرنســي إلــى تخويــل القاضــي 
المختــص بحــق نقــل الحجــز إلــى ســفينة أخــرى مملوكــة للمديــن 
إذا تبيــن لــه أن الدائــن كان متعســفاً فــي طلــب توقيــع الحجــز على 
الســفينة التــي تضمنهــا طلبه بشــرط أن تكون الســفينتان متقاربتين 
فــي القيمــة )دويــدار، 1993: 120- 121، الشــعراوي، 1989: 

224،225، صدقــي،  1980: 145، 146(.

ــي مــن حجــز  ــون الأردن ــي القان ــع ف ــا يمن ــه لا يوجــد م ــرى أن ون
ــك،  ــع ذل ــص يمن ــود ن ــدم وج ــراً لع ــفر نظ ــة للس ــفينة المتأهب الس
باعتبــار أن جميــع أمــوال المديــن ضامنــة للوفــاء بدينــه. وعليــه فإن 
هــذا الحكــم ينطبــق ســواء أكانــت الســفينة المتأهبــة للســفر وطنيــة 
أم أجنبيــة، وســواء أكانــت فارغــة أم محملــة بالبضائــع أو الــركاب، 
وســواء أكانــت مملوكــة لشــخص واحــد أو لشــركاء علــى الشــيوع.

أحــد  فــي  التمييــز  محكمــة  قضــت  الخصــوص  هــذا  وفــي 
قراراتهــا... وحيــث إن المدعــى عليــه لــم يقــم بــأي فعــل ســواء 
أكان ســلباً أو إيجابــاً بحــق المدعــي حتــى يمكــن اعتبــاره ضامنــاً 
لمــا قــد ينشــأ عــن هــذا الفعــل مــن ضــرر، وإن حجــز الســيارة 
المملوكــة مــن المدعــي والمدعــى عليــه وآخريــن مــن قبــل أحــد 
ــو  ــه ه ــى علي ــة المدع ــب بذم ــن المترت ــتيفاء الدي ــن؛ لاس الدائني
ــر  ــق شــروط ومعايي ــه وف ــد غايات ــون لتحدي إجــراء أجــازه القان
خاصــة حددتهــا المــادة )3/141( مــن قانــون أصــول المحاكمات 
ــا  ــاره طالم ــه وآث ــن تبعات ــه ع ــى علي ــأل المدع ــة، ولا يسُ المدني
ــن  ــه وبي ــى علي ــن المدع ــؤ بي ــود تواط ــي وج ــت المدع ــم يثب ل
طالــب الحجــز ينحــدر إلــى درجــة الكيــد والتعـــدي، ممــا يجعــل 
المدعــى عليــه غيــر مســؤول عــن ضمــان مــا يلحــق بالمدعــي 
مــن ضــرر جــراء حجــز الســيارة  )تمييــز 2004/619، تمييــز 

ــة(. ــز عدال ــورات مرك 2005/213، منش

رابعاً: هيئات الميناء “مؤسسة الموانئ”:

يتمثــل دور هيئــات المينــاء بتنفيــذ أحــكام المحاكــم المتعلقــة بمنــع 
الســفينة مــن الســفر بمجــرد إشــعارها بوقــوع الحجــز التحفظــي 
ــا  ــرد إعلامه ــفر بمج ــا بالس ــماح له ــوم بالس ــك تق ــا. وكذل عليه
بقــرار رفــع الحجــز التحفظــي عنهــا. وبموجــب هــذا تعتبــر 
ــز  ــاع الحج ــرار إيق ــذ ق ــر بصــدد تنفي ــن الغي ــاء م ــات المين هيئ
التحفظــي، وهــي ملزمــة قانونــاً بالاشــتراك فــي إجــراءات التنفيــذ 

)خيــري البتانونــي، 2012: 38(. 

وقــد أشــارت محكمــة التمييــز لهــذا الــدور حيــن قضــت فــي أحــد 
أحكامهــا:... »إن الفتــرة التــي كانــت الباخــرة محجــوزة فيهــا من 
قبــل المحكمــة ودائــرة الإجــراء بالعقبــة لصالــح المدعــى عليهــم 
ــا  ــاً قضائي ــا حارس ــر فيه ــة تعتب ــإن المؤسس ــع، ف ــث والراب الثال
ــق عليهــا أحــكام المــواد )896، 899،  ــرة، وتنطب علــى الباخ
900( مــن القانــون المدنــي، ولا تطبــق عليهــا أحــكام نظــام بــدل 
ــاء  ــي المين ــن ف ــم تك ــئ، لأن الباخــرة ل ــات مؤسســة الموان خدم
خــال مــدة الحجــز، وحتــى البيــع لغايــات الشــحن البحــري 
وبقصــد الاســتفادة مــن خدمــات المينــاء، وإنمــا بقيــت فــي المينــاء 
ــاً مــن قبــل  ــاً معين وتحــت يــد المؤسســة بصفتهــا حارســاً قضائي
المحكمــة« ) تمييــز 1998/1861، منشــورات مركــز عدالــة(.
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المطلب الثاني
المحكمة المختصة بطلب الحجز التحفظي على السفينة

نصــت المــادة )30( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية على 
أنــه  تختــص محكمــة البدايــة بالنظــر والفصــل في الدعــاوى التي 
ــون  ــة أخــرى بمقتضــى أي قان ــي اختصــاص محكم لا تدخــل ف
ــات  ــي الطلب ــل ف ــر والفص ــص بالنظ ــا تخت ــول، كم ــذ المفع ناف
المســتعجلة وجميــع الطلبــات المرتبطــة بالطلــب الأصلــي مهمــا 

تكــن قيمتهــا أو نوعهــا. 

ــاط الاختصــاص بإيقــاع الحجــز  ــد أن ــه فــإن هــذا النــص ق وعلي
التحفظــي لقاضــي الأمــور المســتعجلة فــي محكمــة البدايــة، وهذا 
ــة.  ــة البداي ــود لمحكم الاختصــاص هــو اختصــاص نوعــي معق
وبحكــم المــادة )1/31( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
ــة،  ــة البداي ــس محكم ــو رئي ــتعجلة ه ــور المس ــإن قاضــي الأم ف
أو مــن يقــوم مقامــه أو مــن ينتدبــه لذلــك مــن قضاتهــا وقاضــي 

الصلــح فــي الدعــاوى التــي تدخــل ضمــن اختصاصــه.

وقــد حــددت المــادة )45( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية 
ــي  ــاع الحجــز، وهــي الت ــاً بطلــب إيق المحكمــة المختصــة مكاني
يقــع فــي دائرتهــا موطــن المدعــى عليــه أو المحكمــة المطلــوب 
ــتعجلة  ــات المس ــي المنازع ــا. وف ــي دائرته ــراء ف حصــول الإج
المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والســندات يكــون الاختصــاص للمحكمــة 

التــي يجــري فــي دائرتهــا التنفيــذ.

وقــد تضمــن نــص المــادة )2/28( مــن القانــون نفســه اختصــاص 
ــي  ــى الأجنب ــع عل ــي ترف ــة بنظــر الدعــاوى الت ــم الأردني المحاك
ــت  ــي الأردن إذا كان ــة ف ــل إقام ــن أو مح ــه موط ــس ل ــذي لي ال
ــة  ــت متعلق ــي الأردن أو كان ــود ف ــال موج ــة بم ــوى متعلق الدع
بالتــزام نشــأ أو نفــذ أو كان واجبــاً تنفيــذه فيهــا أو كانــت متعلقــة 

بإفــاس أشُــهر فيهــا.

ومــن خــال النصيــن الســابقين فــإن الاختصــاص المكانــي 
ينعقــد للمحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا المــال المحجــوز عليــه، 
ــإن  ــي الأردن، ف ــد ف ــاء الوحي ــة هــو المين ــاء العقب ــا كان مين ولم
ــاع  ــاً لإيق ــة المختصــة مكاني ــة هــي المحكم ــة العقب ــة بداي محكم
ــاء،  ــذا المين ــي ه ــودة ف ــفينة الموج ــى الس ــز التحفظــي عل الحج
وذلــك حتــى لــو كانــت هــذه الســفينة أجنبيــة. وهــذا فــي نظرنــا 
يــؤدي إلــى حســن تطبيــق القانــون؛ ذلــك أن قضــاة محكمــة بدايــة 
العقبــة يتميــزون بالخبــرة فــي هــذا النــوع مــن القضايــا، نظــراً 
ــة إلــى أن  لوجودهــم القريــب مــن مــكان وجــود الســفنية، إضاف
ــة،  ــة العقب ــة بداي ــاة محكم ــن قض ــيقع م ــة س ــي النهاي ــز ف الحج
ــرار الحجــز،  ــة عمــان ق ــو أصــدر قاضــي محكمــة بداي ــى ل حت
ــة  ــة العقب ــر ســينُيب قاضــي محكمــة بداي ــار أن هــذا الأخي باعتب

ــى أن  ــارة إل ــن الإش ــد م ــز. ولا ب ــرار الحج ــون ق ــذ مضم لتنفي
الاختصــاص المحلــي فــي هــذا المقــام لا يتعلــق بالنظــام العــام، 
وأن تحديــد المحكمــة المختصــة قيميــاً- صلحــاً أو بدايــة- بنظــر 

ــن. ــدار الدي ــى مق ــن وصحــة الحجــز يتوقــف عل دعــوى الدي

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المــادة الســابعة مــن اتفاقية بروكســل 
ــي  ــع الحجــز ف ــي وق ــة الت ــم الدول ــررت اختصــاص محاك ــد ق ق
دائرتهــا للفصــل فــي موضــوع الدعــوى إذا كانــت مختصــة بذلــك 

بمقتضــى قانونهــا أو إذا توافــرت حالــة مــن الحــالات الآتيــة:

1. إذا كان للمدّعــي محــل إقامــة معتــاد أو مركــز عمــل رئيــس 
فــي الدولــة التــي وقــع فيهــا الحجــز.

إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على 
السفينة من خلالها.

ــار  ــادث مش ــن ح ــن تصــادم أو ع ــأ م ــد نش ــن ق 2. إذا كان الدي
ــي  ــة ف ــدة التصــادم الموقع ــن معاه ــادة )11( م ــي الم ــه ف إلي

بروكســل فــي 1910/9/23.

3. إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز 
عليها.

4. إذا كان الدين ناشئا عن أعمال المساعدة والإنقاذ.

ــي  ــفينة ف ــى الس ــز عل ــع الحج ــي وق ــة الت ــت المحكم 5. إذا كان
دائرتهــا غيــر مختصــة بالفصــل فــي الموضــوع، فــإن الكفالــة 
أو الضمــان الــذي يقــدم لرفــع الحجــز يجــب أن يضمــن تنفيــذ 
ــي تصــدر مــن المحكمــة المختصــة  ــة الت كل الأحــكام اللاحق
بالفصــل فــي الموضــوع، وتحــدد المحكمــة التــي وقــع الحجــز 
فــي دائرتهــا الميعــاد الــذي يجــب علــى المدعــي أن يرفــع فيــه 
الدعــوى أمــام المحاكــم المختصــة، وإذا اتفــق الخصــوم علــى 
جعــل الاختصــاص لمحكمــة أخــرى أو اتفقــوا علــى التحكيــم 
ــب  ــذي يج ــاد ال ــدد الميع ــة أن تح ــاز للمحكم ــزاع ج ــي الن ف
ــاز  ــواه بالموضــوع وإلا ج ــع دع ــز أن يرف ــى الحاج ــه عل في
للمدعــى عليــه أن يطالــب برفــع الحجــز أو إعفــاء الكفيــل. م 

ــة بروكســل. )7( بفقراتهــا )4،3،2( مــن اتفاقي

وقــد حســم المشــرّع الأردنــي فــي المــادة )2/28( خلافــاً مــا زال 
يثــور فــي قوانيــن بعــض الــدول يتمثــل فــي أنــه إذا كانت الســفينة 
محــل الحجــز أجنبيــة فــإن مجــرد توقيــع الحجــز عليهــا لا يعطــي 
ــز  ــة الحج ــوى صح ــي دع ــت ف ــق بالب ــدول الح ــك ال ــاء تل قض
أمــام محكمــة محــل الحجــز مــا لــم تكــن مختصــة وفــق قوانينهــا. 
وبذلــك فــا بــد فــي هــذه الحالــة مــن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة 
أجنبيــة للحصــول علــى حكــم، ثــم الحصــول علــى أمــر بالتنفيــذ 

لهــذا الحكــم.
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ــن  ــد م ــا ب ــة المختصــة ف ــث عــن المحكم ــي معــرض الحدي وف
التعــرض للجهــة التــي يطعــن أمامهــا بقــرار   إجابــة أو رفــض 
الطلــب بإيقــاع الحجــز التحفظــي. ولمــا كان قــرار المحكمــة 
المســائل  مــن  إلقائــه  رفــض  أو  التحفظــي  الحجــز  بإيقــاع 
عليهــا،  يســري   )2/176( المــادة  حكــم  فــإن  المســتعجلة، 
وعليــه فــإن هــذه الأحــكام تكــون خاضعــة للطعــن فيهــا بطريــق 
الاســتئناف أيــاً كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا، ويكــون قــرار 
المحكمــة الاســتئنافية بهــذا الصــدد قطعيــاً لا يقبــل الطعــن بطريق 
ــز أو مــن يفوضــه  ــة التميي ــس محكم ــأذن مــن رئي ــز إلا ب التميي
بذلــك. وعلــى ذلــك نصــت المــادة )2/176( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة: “يجــوز اســتئناف القــرارات الصــادرة فــي 
الأمــور المســتعجلة أيــاً كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا وتفصــل 
محكمــة الاســتئناف المختصــة فــي الطعــن المقــدم إليهــا، بقــرار 
ــأذن مــن رئيــس محكمــة  ــز إلا ب ــق التميي ــل الطعــن بطري لا يقب

ــك”. ــز أو مــن يفوضــه بذل التميي

وبموجــب نــص المــادة )170( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة لا يجــوز الطعــن فــي الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير 
ــم  ــدور الحك ــد ص ــة إلا بع ــا الخصوم ــي به ــوى، ولا تنته الدع
المنهــي للخصومــة كلهــا، ويســتثنى مــن ذلــك القــرارات الصادرة 
فــي الأمــور المســتعجلة لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن نتائــج تمــس 

حقــوق الأطــراف.   

وميعــاد الاســتئناف للحكــم المســتعجل هــو عشــرة أيــام، أيــاً 
كانــت المحكمــة التــي أصدرتــه عمــاً بالمــادة )178( مــن قانــون 
ــي لصــدور  ــوم التال ــن الي ــدأ م ــة، يب ــات المدني أصــول المحاكم
ــه إذا كان  ــي لتبليغ ــوم التال ــن الي ــاً وإلا فم ــم إذا كان وجاهي الحك
بمثابــة الوجاهــي. وتنظــر محكمــة الاســتئناف فــي الطلــب تدقيقــاً 

ــم تقــرر رؤيتــه مرافعــة. دون حاجــة لدعــوة الخصــوم مــا ل

ــي  ــز ف ــن بالتميي ــى إذن للطع ــتراط الحصــول عل ــرى أن اش ون
الأمــور المســتعجلة هــو اتجــاه حســن؛ كونــه قــد وازن بيــن 
مصلحــة طالــب الحجــز بالحصــول علــى حكــم مســتعجل ســريع 
ــة  ــة اللازم ــر الرقاب ــه بتوفي ــة المحجــوز علي بالحجــز، ومصلح
علــى صحــة قــرار الحجــز. وهــو بذلــك يتفــق والغايــة مــن نــص 
المــادة )1/152( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، التــي 
ــام  ــة أي ــة ثماني ــع الدعــوى بأصــل الحــق خــال مهل أوجبــت رف
مــن اليــوم التالــي لصــدور القــرار. وبذلــك فــإن قضــاة الموضوع 
ســينظرون فــي صحــة هــذا الحجــز ومــدى توافــر شــروطه، وفي 
ذلــك مــن الحمايــة مــا يكفــل للمحجــوز عليــه رفــع الحجــز عــن 
ســفينته متــى تبيــن أن الدائــن الحاجــز غيــر محــق فــي دعــواه، 
ودون أن يكــون المحجــوز عليــه مضطــراً للطعــن بقــرار الحجــز 

تمييــزاً فــي كل الأحــوال.

ومــن جهــة أخــرى فــإن الحــق بتمييــز قــرار الحجــز بعــد 
الحصــول علــى الإذن يوفــر الضمانــة الكافيــة مــن خــال رقابــة 
ــال  ــة الم ــرار لخطــورة وأهمي ــى صحــة الق ــز عل ــة التميي محكم

ــز. ــل الحج مح
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ــد  ــة بقواع ــل المتعلق ــة بروكس ــن اتفاقي ــادة )2/6( م ــت الم نص
ــة المســائل التــي  ــى أن  كاف ــى الســفينة عل الحجــز التحفظــي عل
تثــار فيمــا يتعلــق بمــا إذا كان المطالــب مســؤولاً بــأي حــال فــي 
التعويضــات عــن الحجــز علــى الســفينة أو عــن تكاليــف الكفالــة 
عليهــا، يبــت فيهــا قانــون الدولــة المتعاقــدة التــي حــدث فــي نطاق 
ــد  ــة القواع ــه. وكاف ــة بتوقيع ــز أو المطالب ــع الحج ــا توقي ولايته
ــب  ــم طل ــفينة، أو بتقدي ــى الس ــز عل ــة بالحج ــة المتصل الإجرائي
للحصــول علــى الإذن المشــار إليــه فــي المــادة )4(، وكــذا كافــة 
ــة التــي قــد يســتتبعها الحجــز، يحكمهــا قانــون  الأمــور الإجرائي
الدولــة المتعاقــدة التــي حــدث فيهــا الحجــز أو المطالبــة بتوقيعــه.

ونصــت المــادة )3/27( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
الأردنــي علــى أنــه: “إذا رفعــت للمحاكــم الأردنيــة دعــوى 
ــا تكــون مختصــة أيضــا بالفصــل  ــا فإنه ــي اختصاصه ــة ف داخل
ــي  ــة، وف ــوى الأصلي ــة بالدع ــات المرتبط ــائل والطلب ــي المس ف
كل طلــب يرتبــط بهــذه الدعــوى، ويقتضــي حســن ســير العدالــة 
ــراءات  ــة بالإج ــم الأردني ــص المحاك ــا تخت ــا. كم ــر فيه أن ينظ
الوقتيــة والتحفظيــة التــي تنفــذ فــي الأردن ولــو كانــت غيــر 

ــة”. ــوى الأصلي ــة بالدع مختص

ــا الحجــز  ــع فيه ــي يوق ــة الت ــون الدول ــك أن قان ــن ذل ويتضــح م
اتفاقيــة بروكســل  أن  باعتبــار  الــذي يحكــم إجراءاتــه،  هــو 
أحالــت علــى أحــكام القانــون الوطنــي. وحيــث لــم يتضمــن 
ــراءات  ــاً خاصــة بإج ــي أحكام ــة الأردن ــارة البحري ــون التج قان
حجــز الســفينة تحفظيــاً، فتســري علــى هــذه الإجــراءات أحــكام 
ــاره تضمــن القواعــد  ــة، باعتب قانــون أصــول المحاكمــات المدني
العامــة فــي الإجــراءات. وهــذا الحكــم ينســجم أيضــاً مــع المــادة 
)23( مــن القانــون المدنــي الأردنــي،  يســري قانــون البلــد 
الــذي تقــوم فيــه الدعــوى أو تباشــر فيــه إجراءاتهــا علــى قواعــد 
لذلــك تخضــع  الاختصــاص وإجــراءات التقاضــي. وتطبيقــاً 
إجــراءات حجــز الســفينة فــي التشــريع الأردنــي لقواعــد قانــون 
ــى  ــة الخاصــة بالحجــز التحفظــي عل أصــول المحاكمــات المدني

ــن )151-141(. ــواد م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــول المنص المنق

وتبــدأ إجــراءات توقيــع الحجــز التحفظــي بتقديــم طلــب بذلــك، إما 
إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة وإمــا إلــى المحكمــة التــي تنظــر 
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ــى  ــوم عل ــب يق ــذا الطل ــى أن ه ــاً، ويراع ــزاع موضوع ــي الن ف
المفاجــأة للمديــن خشــية مــن قيامــه بتهريــب أموالــه، ولذلــك فــإن 
هــذا الطلــب لا يحتــاج إلــى إخطــار المديــن بطلــب الحجز وســنده 
ــار،  ــغ  بالإخط ــى التبلي ــا عل ــة م ــرور مهل ــاء وم ــه بالوف وتكليف
وأمــا بالنســبة للبيانــات التــي يجــب أن يشــملها الطلــب، فهــي اســم 
المســتدعي واســم المســتدعى ضــده وموضــوع الطلــب وملخــص 

الوقائــع وأخيــراً طلبــات المســتدعي.

ــك  ــات، وكذل ــي ســجل الطلب ــب ف ــذا الطل ــن تســجيل ه ــد م ولا ب
يجــب أن يرفــق بــه الكفالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )141( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، وبعــد ذلــك تحــدد جلســة 
للنظــر فــي هــذا الطلــب، ويتــم التأكــد مــن دفــع الرســوم القانونيــة 
الواجبــة لقبــول الطلــب شــكلاً. وقبــل المباشــرة بإجــراءات الحجــز 
لا بــد مــن صــدور قــرار مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة بإيقــاع 
ــة  ــن كاف ــد م ــد التأك ــرار يصــدره القاضــي بع ــذا الق الحجــز، وه
الشــروط الواجــب توافرهــا فــي طلــب الحجــز علــى الســفينة 
والمتعلقــة بالديــن المطلــوب الحجــز لأجلــه، مــن حيــث أنــه معلــوم 
ــم التأكــد مــن  ــك يت ــد بشــرط،  وكذل ومســتحق الأداء، وغيــر مقي

الكفالــة ومــن كافــة المســتندات المرفقــة مــع الطلــب.

وهــو بهــذا الشــأن يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة، فــإذا قــرر إيقاع 
الحجــز التحفظــي فإنــه وســنداً للمــادة )2/151( من قانــون أصول 
المحاكمــات المدنيــة توضــع إشــارة الحجــز علــى قيــد الســفينة فــي 
ــة.  ــن المحكم ــرار م ــد إلا بق ــذا القي ــع ه ــر تســجيلها، ولا يرُف دفت
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )143( م ــاً للم ــب وفق ويتوج
ــه المحكمــة أو قاضــي  ــذي تنتدب ــى مأمــور الحجــز ال ــة عل المدني
الأمــور المســتعجلة لهــذا الغــرض أن يصطحــب شــاهدين لا 
ــة الحجــز بحضورهمــا،   ــن، ويباشــر معامل ــة لهمــا بالطرفي علاق
ــاً للمــادة )78( مــن  ــه وفق ــن في وبعــد إتمامــه ينظــم محضــراً يبي
ــي  ــا ف ــة تطبيقه ــرى إمكاني ــي ن ــة– والت ــارة البحري ــون التج قان
تنظيــم محضــر الحجــز التحفظــي علــى الســفينة وإن وردت فــي 

شــأن الحجــز التنفيــذي وذلــك لاتحــاد العلــة- مــا يأتــي:

1- اســم الدائــن وطالــب الحجــز ومهنتــه ومحــل إقامته. 2- مســتند 
ــار  ــن المخت ــام الدائ ــه. 4- مق ــوب دفع ــغ المطل ــز. 3- المبل الحج
ــوزة. 5-  ــفينة المحج ــه الس ــو في ــي ترس ــة الت ــكان المحكم ــي م ف
اســم صاحــب الســفينة واســم الربــان. 6- اســم المركــب ونوعــه 
ومحمولــه وتابعيتــه. 7- تقديــم بيــان ووصــف عــن الــزوارق 
ــزاد. 8-  ــدة والأجهــزة والمــؤن وال ــوارب والمهمــات والأعت والق
ــى  ــو عل ــز ول ــا الحج ــي عليه ــي ألُق ــياء الت ــوال والأش ــة الأم قيم
التخميــن. 9- المعامــات التــي قــام بهــا فــي ســبيل إلقــاء الحجــز. 

ويوقعــه هــو والحاضريــن ويقدمــه إلــى المحكمــة أو قاضــي 
الأمــور المســتعجلة، ولمأمــور الحجــز الاســتعانة برجال الشــرطة 

عنــد إجــراء الحجــز وللمحكمــة، إذا دعــت الضــرورة، أن تــأذن 
لــه فــي قــرار تكليفــه باســتعمال القــوة وخلــع الأقفــال لغايــات إلقــاء 
الحجــز عنــد ظهــور أي ممانعــة، وذلــك بحضــور أفــراد الشــرطة 

أو شــخصين مــن الجــوار. 

وإذا كان مــن ضمــن الأشــياء المحجــوزة مــا هــو عرضــة للتلــف 
ــا  ــت قيمته ــعار، أو كان ــب الأس ــة لتقل ــع عرض ــت البضائ أو كان
ــا  ــرر بيعه ــة أن تق ــا، فللمحكم ــات المحافظــة عليه ــل نفق لا تتحم
ــدم مــن أي مــن ذوي الشــأن أو  ــر يق ــى تقري ــاء عل فــي الحــال بن
الحــارس القضائــي بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة. وممــا تجــدر 
ــى أن  ــت إل ــد ذهب ــة ق ــز الأردني ــة التميي ــه أن محكم ــارة إلي الإش
ــي  ــة الت ــى البضاع ــز عل ــمل الحج ــفينة لا يش ــى الس ــز عل الحج
ــز  ــا، لذل��ك ف��إن م��ن حـق� أصحابه��ا تس��لمها )تميي ـن عليه تكوـ

1983/182، منشــورات مركــز عدالــة(.

وحيــث تتولــى مؤسســة الموانــيء تنفيــذ أحــكام المحاكــم المتعلقــة 
بمنــع الســفينة مــن الســفر بمجــرد إشــعارها بوقــوع الحجــز 
التحفظــي عليهــا، فــإن مــا ينبنــي علــى ذلــك أنــه يقــع عليهــا واجب 
المحافظــة علــى الســفينة، وأنهــا تسُــأل عــن تعويــض الأضــرار 
التــي تصيــب الســفينة المحجــوزة بســبب عــدم قيــام المينــاء بمهامه 
ــادة  ــاً للم ــي وفق ــبب الأجنب ــت الس ــم تثب ــا ل ــي، م ــارس قضائ كح

ــي. ــي الأردن ــون المدن )291( مــن القان

وبمجــرد إيقــاع الحجــز علــى الســفينة يترتــب علــى ذلــك  منعهــا 
مــن الســفر بواســطة ســلطات المينــاء، وهــذا مجــرد إجــراء وقائي 
ــد  ــا تحــت ي ــط الســفينة المحجــوزة، والمحافظــة عليه ــه ضب هدف
ــم يقــم المديــن بدفــع الديــن  القضــاء كضمــان لديــن الحاجــز إذا ل
ــفينة  ــى الس ــب الحجــز التحفظــي عل ــان، ولا يرت ــم الضم أو تقدي
نشــوء أي حــق عينــي للحاجــز، ولا أي أفضليــة عنــد توزيــع 
حصيلــة التنفيــذ، ووفقــاً لذلــك يذهــب البعــض )العطيــر، 1999: 
141( إلــى أن الحجــز التحفظــي لا يمنــع المالــك مــن التصــرف 
فــي الســفينة أثنــاء حجزهــا؛ لعــدم وجــود نــص علــى ذلــك، علــى 
غــرار مــا أخــذت بــه المــادة )80( مــن قانــون التجــارة البحريــة 

بالنســبة للحجــز التنفيــذي.

ــرة  ــي المذك ــاء ف ــا ج ــرقاوي أن م ــود الش ــور محم ــرى الدكت وي
التفســيرية لتقنيــن المرافعــات المصــري يــؤدي إلــى القــول بمنــع 
ــاً حيــث جــاء  المالــك مــن التصــرف بالســفينة المحجــوزة تحفظي
ــال تحــت  ــاً للم ــاره وضع ــع أن جوهــر الحجــز باعتب ــا: الواق فيه
يــد القضــاء بإجــراءات مخصوصــة، بحيــث لا يجــوز التصــرف 
فيــه، وبحيــث يعاقــب علــى اختلاســه يتحقــق فــي الحجــز التحفظي 

ــذي )الشــرقاوي، 1978:174(. ــي الحجــز التنفي ــه ف تحقق

والمســتفاد مــن أحــكام المــادة )2/151( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة أنــه لا بــد مــن مراعــاة أحــكام الحجــز علــى 
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المنقــول، بحيــث توضــع إشــارة الحجــز علــى قيــد الأمــوال 
ــاً  ــا خاضع ــرف فيه ــجيلها إذا كان التص ــر تس ــي دفات ــة ف المنقول
ــة،  ــرار المحكم ــا إلا بق ــن قيده ــز ع ــع الحج ــجيل، ولا يرف للتس
وحيــث ســبق القــول إن المــادة )143( مــن ذات القانــون منحــت 
ــي وضــع  ــة ف المحكمــة أو قاضــي الأمــور المســتعجلة الصلاحي
المحجــوزات تحــت يــد شــخص أميــن للمحافظــة عليهــا أو إدارتها 
ــم  ــى القــول إن المشــرّع ل ــؤدي إل ــى نتيجــة المحاكمــة، بمــا ي حت
ــة  ــول ذي الطبيع ــد المنق ــى قي ــز عل ــارة الحج ــف بوضــع إش يكت
الخاصــة- كالســفينة- بــل أوجــب مراعــاة إجــراءات حجــز المــال 
المنقــول أيضــاً، ومنهــا ضبطــه ابتــداء )اســتئناف 1999/3988، 

ــة(. ــز عدال منشــورات مرك

وبموجــب مــا تقــدم فــإن وجــود التأشــير على قيــد الســفينة بحجزها 
تحفظيــاً يــؤدي إلــى القــول بــأن مالكهــا لا يســتطيع بيعهــا وترتيــب 
الحقــوق العينيــة عليهــا، كونهــا تنتقــل إلــى الغيــر مثقلــة بمــا وقــع 
عليهــا مــن حجــز إعمــالاً لقاعــدة التتبــع المعمــول بهــا فــي شــأن 
ــه–  ــك المحجــوز علي ــه وإن كان للمال ــار. وإن ــى العق الحجــز عل
ولــو نظريــاً باعتبــار أن الســفينة المحجــوزة مــا زالــت ملــكاً لــه- 
التصــرف بالســفينة المحجــوزة بجميــع أنــواع التصرفــات وأعمال 
الإدارة، إلا أنــه لا يحتــج بهــذه التصرفــات بمواجهــة الدائــن 
الحاجــز، فهــذا التصــرف علــى الســفينة المحجــوزة– إذا مــا تــم 
ــي ســجل الســفينة-  ــده ف ــى قي ــاء التســجيل عل ــة ســلطة مين موافق

ينعقــد صحيحــاً ولكــن لا ينفــذ بمواجهــة الدائــن الحاجــز.

وليــس للحجــز التحفظــي علــى الســفينة أثــر فــي اســتمرار الربــان 
والبحــارة فــي وظائفهــم، ولا علــى اســتمرار حقهــم فــي الحصــول 
علــى الأجــر بطريقــة منتظمــة طــوال مــدة الحجــز، ويعتبــر 
ــاء مــدة الحجــز التــي  أجرهــم مــن قبيــل مصروفــات الســفينة أثن

ــي، 2012: 67(. ــن )البتانون ــه المدي ــا المحجــوز علي يتحمله

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا يســعى إليــه الدائــن الحاجــز مــن وراء 
القيــام بإجــراءات الحجــز التحفظــي هــو قيــام المديــن بتقديــم كفالــة 
تضمــن لــه الحصــول علــى حقــه، ولا ســيما أن الحجــز التحفظــي 
علــى الســفينة- وكمــا أشــرنا إليــه آنفــاً- لا يكســب الدائــن الحاجــز 

حقــاً عينيــاً عليهــا لــم يكــن لــه قبــل الحجــز.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لم يــرد لا في قانــون أصــول المحاكمات 
ــص ينظــم  ــي ن ــة الأردن ــون التجــارة البحري ــي قان ــة ولا ف المدني
حالــة تعــدد الحجــوزات مــن أجــل ديــن واحــد، وقــد تناولــت اتفاقية 
بروكســل هــذا الموضــوع فــي المــادة )3/3( منهــا حيــث نصــت 
علــى أنــه: لا يجــوز توقيــع الحجــز علــى الســفينة ولا تقديــم كفالــة 
ــر مــن مــرة واحــدة داخــل نطــاق  أو أي ضمــان آخــر عنهــا أكث
ولايــة أي مــن الــدول المتعاقــدة فيمــا يتعلــق بنفــس المطالبــة 
البحريــة المدعــى بهــا مــن ذات المطالــب، وإذا تــم الحجــز علــى 
الســفينة فــي نطاقــات تلــك الولايــة، أو تقديــم كفالــة أو أي ضمــان 

ــفينة أو  ــن الس ــراج ع ــواء للإف ــة س ــك الولاي ــاق تل ــي نط ــر ف آخ
لتجنــب حجــز يتهددهــا، يبطــل أي حجــز لاحــق علــى الســفينة أو 
علــى أيــة ســفينة متحــدة فــي ذات الملكيــة يوقعــه ذات المطالــب 
ــل  ــن قب ــفينة م ــن الس ــرج ع ــة، ويف ــة البحري ــس المطالب ــن نف ع
المحكمــة أو أيــة ســلطة قضائيــة مختصــة أخــرى فــي تلــك الدولة، 
مــا لــم يســتطيع المطالــب إقنــاع المحكمــة أو غيرهــا من الســلطات 
القضائيــة المختصــة بــأن الكفالــة أو غيرهــا مــن الضمانــات قــد تم 
ــاً قبــل توقيــع الحجــز اللاحــق، أو بــأن ثمــة  الإفــراج عنهــا نهائي

ســبباً وجيهــاً آخــر يســوغ اســتبقاء الحجــز.

ــة  ــق العدال ــوازن ويحق ــم الت ــد مــن يــرى أن هــذا النــص يقي ونؤي
لطرفــي الحجــز؛ كونــه يحــول بيــن أن تحجــز أكثــر مــن ســفينة 
للمديــن مــن أجــل ديــن واحــد، أو أن تقــدم منــه أكثــر مــن كفالــة 

ــعراوي، 1989: 370(.   ــد )الش ــز الواح ــبة للحج بالنس
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ــة  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )152( م ــص الم تن
علــى أنــه: إذا صــدر قــرار بإيقــاع الحجــز التحفظــي، أو المنــع 
مــن الســفر، أو باتخــاذ أيــة إجــراءات تحفظيــة أخــرى قبــل إقامــة 
الدعــوى يجــب علــى الطالــب أن يقــدم دعــواه لأجــل إثبــات حقــه 
خــال ثمانيــة أيــام مــن اليــوم التالــي لتاريخ صــدور ذلــك القرار، 
وإذا لــم تقــدم الدعــوى خــال المــدة المشــار إليهــا يعتبــر القــرار 
الصــادر بهــذا الشــان كأنــه لــم يكــن، وعلــى رئيــس المحكمــة أو 
مــن ينتدبــه أو قاضــي الأمــور المســتعجلة اتخــاذ مــا يلــزم مــن 

إجــراءات لإلغــاء مفعــول ذلــك القــرار. 

ــاء الحجــز التحفظــي  ــب إلق ــدم بطل ــن تق ــى م ــه  يجــب عل وعلي
أن يرفــع الدعــوى الموضوعيــة لإثبــات دينــه خــال ثمانيــة أيــام 
وإلا ألغــي الحجــز واعتبــر كأن لــم يكــن، ونعتقــد أن هــذا الحكــم 
ــي،  ــراء وقت ــه إج ــن أن ــي م ــز التحفظ ــن الحج ــة م ــق والغاي يتف
وحتــى لا يظــل وضــع الســفينة المحجــوز عليهــا تحفظيــاً معلقــاً 
لمــدة طويلــة يصبــح معهــا الحجــز التحفظــي إجــراءً كيديــاً. 
ــة  ــع الحجــز التحفظــي هــي صاحب ــرر توقي ــي تق ــة الت والمحكم
ــم  ــز رق ــه أو برفعــه )تميي ــرار بتثبيت ــة فــي إصــدار الق الصلاحي

ــة(. ــز عدال ــورات مرك 67/364، منش

ــق  ــزاع اتفُ ــي ن ــز ف ــب الحج ــز طل ــة التميي ــازت محكم ــد أج وق
علــى إحالتــه للتحكيــم، وفــي هــذه الحالــة علــى المحكمــة إذا 
ــراءات  ــدأ بإج ــز ليب ــل الحاج ــي أن تمه ــز التحفظ ــررت الحج ق
التحكيــم خــال ثمانيــة أيــام، وبخــاف ذلــك فــإن مــن حــق 
المحجــوز عليــه طلــب إلغــاء الحجــز ) تمييــز1967/257، 

منشــورات مركــز عدالــة(.
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أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني...

ومــن البديهــي القــول إنــه إذا انطــوى طلــب رفــع الحجــز 
التحفظــي علــى مســاس بأصــل الحــق- حتــى لــو كان مســتعجلاً- 
فــإن قاضــي الأمــور المســتعجلة غيــر مختــص بنظــر هــذا 
ــة(. ــز عدال ــورات مرك ــتئناف 1995/1058، منش ــب )اس الطل

واعتبــار الحجــز كأن لــم يكــن أمــر لا يتعلــق بالنظــام العــام وإنمــا 
يقــع بقــوة القانــون، بمعنــى أنــه لا بــد مــن طلــب المحجــوز عليــه 
لغايــات تقريــره  ولا تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 
)هنــدي، 1991: 117(. ومصيــر الحجــز الــذي اعتبُــر كأن 
لــم يكــن لا يؤثــر فــي الدعــوى الموضوعيــة بثبــوت الديــن، 
والتــي تبقــى مســموعة طالمــا لــم تســقط بمــرور الزمــن. ومــن 
ــون أصــول  ــن قان ــادة  )150( م ــاً للم ــه ووفق ــرى فإن ــة أخ جه
المحاكمــات المدنيــة إذا أثبــت الدائــن دعــواه الأصليــة تقــرر 
المحكمــة مــع الحكــم بالدعــوى الأصليــة تثبيت الحجــز التحفظي.

ومــن المتفــق عليــه أن باســتطاعة المديــن أن يطلــب مــن المحكمــة 
رفــع الحجــز التحفظــي عــن الســفينة، والســماح لهــا بالســفر 
مقابــل تقديــم كفالــة يقــدر القاضــي مــدى كفايتهــا حيــث يتــم رفــع 
ــان  ــة؛ لضم ــى الكفال ــه عل الحجــز التحفظــي عــن الســفينة وإلقائ
حقــوق الدائــن الحاجــز فــي حــال قيامــه بإثبــات دعــواه )اســتئناف 
97/1795، أمــور مســتعجلة، غيــر منشــور(. وحقيقــة مــا يجــري 
عليــه عمليــاً أن أنديــة الحمايــة والتعويــض هــي التــي تتولــى تقديــم 
ــل حســب مقتضــى  ــك أو الناق ــة عــن المال ــة نياب ــالات البنكي الكف

الحــال مقابــل إطــاق ســراح الباخــرة المحجــوزة.

وفــي هــذا الخصــوص نصــت المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة 
بروكســل علــى رفــع  الحجــز عــن الســفينة بنــاءً على أمر الســلطة 
القضائيــة المختصــة إذا قدمــت كفالــة أو ضمانــة كافيــة، باســتثناء 
مــا إذا تعلــق الحجــز بالمنازعــات بيــن الشــركاء في ملكية الســفينة 
أو حيازتهــا أو عمالتهــا أو إرجاعهــا أو تعلــق بالرهــن أو الرهــن 
غيــر الحيــازي للســفينة... ومــع ذلــك فقــد أجــازت للقاضــي فــي 
ــة الســابقة أن يــأذن لواضــع اليــد اســتغلال الســفينة إذا قــدم  الحال
ــدة الحجــز،  ــاء م ــفينة أثن ــة أو أن ينظــم إدارة الس ــات كافي ضمان
وفــي جميــع الحــالات يرجــع الأمــر للقاضــي لتحديــد مــدى كفايــة 

الكفالــة أو الضمــان إذا لــم يتفــق عليــه الخصــوم.

ــن  ــة الدي ــاوية لقيم ــون مس ــب أن تك ــة يج ــا أن الكفال ــي تقديرن ف
ــي  ــؤولاً أصــاً ف ــر مس ــن يعتب ــفينة، لأن المدي ــة الس ــس لقيم ولي
جميــع أموالــه وليــس فــي حــدود ثروتــه البحريــة فقــط، وإنَّ تــرك 
الســفينة للدائــن ليــس إلا رخصــة منحــه القانــون إياها للإفــادة منها 
إذا مــا توفــرت الشــروط. ونــرى أن عدالــة هــذا الــرأي تظهــر إذا 

كانــت قيمــة الديــن أقــل مــن قيمــة الســفينة.

ويؤيــد مــا ذهبنــا إليــه أن تحديــد مســؤولية المالــك لا بــد لهــا مــن 
توافــر شــروط معينــة فــي قانــون التجــارة البحريــة الأردنــي 

ــإن المشــرّع  ــة أخــرى ف ــا بعدهــا(، ومــن ناحي ــادة )96( وم )الم
الأردنــي أجــاز توقيــع الحجــز علــى الســفينة بســبب أي ديــن علــى 

مالكهــا ولــو لــم يكــن بحريــاً.

غيــر أن هنــاك حــالات قانونيــة أشــار لهــا بعــض الفقــه )دويــدار، 
1993: 129( كوســيلة للرجــوع عــن قــرار الحجز على الســفينة: 
كأن يتبيــن للمحكمــة أن الديــن المدعــى بــه، والــذي بموجبــه تــم 
توقيــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة لا أســاس لــه أو انقضــى 
بالوفــاء، أو بــأي ســبب آخــر مــن أســباب انقضــاء الالتــزام، حيــث 
يتعيــن عليهــا الحكــم بعــدم صحــة الحجــز وإزالــة جميــع آثــاره، 
وكذلــك إذا تبيــن للمحكمــة مــن فحــص مســتندات الملكيــة أن 
الســفينة المحجــوز عليهــا ليســت مملوكــة للمديــن أو للمؤجــر فــي 
الأحــوال التــي يجــوز فيهــا توقيــع الحجــز التحفظــي بســبب ديــن 
يســأل عنــه المســتأجر وحــده، أو إذا كان الديــن لا يتعلــق بالســفينة 
فــي الأحــوال التــي يفــرض فيهــا المشــرّع توقيــع الحجز علــى هذه 
الســفينة دون غيرهــا، ففــي هــذه الحــالات وأمثالهــا وجــب علــى 
المحكمــة الحكــم بعــدم صحــة الحجــز وإن كان الديــن ثابتــاً لديهــا. 
وكذلــك برفــع الحجــز عــن الســفينة إذا كان قــد ســبق توقيــع حجــز 
ــة  ــفينة أخــرى مملوك ــى س ــا، أو عل ــفينة ذاته ــى الس تحفظــي عل
للمحجــوز عليــه بســبب نفــس الديــن أو تخلــف شــرط أو أكثــر مــن 

الشــروط الواجبــة لإيقــاع الحجــز.

وبخصــوص رفــع الحجــز عــن الســفينة بموجــب اتفاقيــة بروكســل 
فقــد أشــارت المــادة )3/3( مــن الاتفاقيــة إلــى أنــه لا يجــوز لمــدع 
واحــد وبخصــوص ذات الديــن أن يطلــب الحجــز أو تقديــم كفالــة 
أو ضمــان أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي دائــرة اختصــاص دولــة أو 
أكثــر مــن الــدول المتعاقــدة، وإذا رفــع الحجــز أمــام قضــاء إحــدى 
هــذه الــدول أو قدمــت كفالــة أو ضمانــا لرفــع الحجــز أو لتجنبــه، 
ــذه  ــى ه ــي عل ــه المدع ــر وقع ــق آخ ــز لاح ــع كل حج ــب رف وج
الســفينة أو علــى أيــة ســفينة أخــرى مملوكــة للمالــك نفســه بســبب 
نفــس الديــن البحــري، وتأمــر المحكمــة بالإفــراج عــن الســفينة مــا 
لــم يثبــت المدّعــي للمحكمــة إبــراء الضامــن أو الكفيــل نهائيــاً قبــل 

توقيــع الحجــز اللاحــق أو وجــود مــا يســوّغ بقــاء الحجــز.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــرّع الأردنــي لــم ينــص علــى 
جــزاء معيــن علــى الدائــن ســيئ النيــة  فــي توقيــع الحجــز علــى 
ــت  ــإذا ثب ــة، ف ــد العام ــك للقواع ــرك ذل ــا ت ــن، وإنم ــفينة المدي س
ــا  ــاع الحجــز التحفظــي ف ــه بإيق ــي مطالبت ــن ف ــة الدائ حســن ني
تنهــض مســؤوليته علــى ذلــك. ولكــن إذا ثبــت ســوء نيتــه فإنــه 
ــي  ــة، والت ــت أم معنوي ــة كان ــع الأضــرار مادي ــن جمي ــأل ع يس
تترتــب أو يمكــن أن تترتــب علــى طلبــه توقيــع الحجــز التحفظي، 
كمصروفــات تقديــم الكفالــة مثــاً،  ومصاريــف صيانــة الســفينة 
طيلــة الوقــت الــذي توقفــت فيــه فــي المينــاء، وكذلــك التعويضات 
التــي قــام مالــك الســفينة بدفعهــا لأصحــاب البضائــع المشــحونة 
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ــث تنــص المــادة )256( مــن  )الشــعراوي:236( وغيرهــا، حي
ــزم  ــر يل ــى أن )كل إضــرار بالغي ــي عل ــي الأردن ــون المدن القان

فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر(. 

وقــد ســبقت الإشــارة إلــى  أن الحجــز يعــد تعســفياً إذا لــم يتحقــق 
ــاس  ــر أس ــى غي ــز وكان عل ــع الحج ــي توقي ــة ف شــرط المصلح

وبــا مســوّغ، ولمجــرد الإضــرار بالمديــن.

فــي حيــن أنــه إذا تقــرر بطــان الحجــز أو إلغــاؤه لانعــدام ســببه، 
ــى  ــز عل ــع الحج ــن أوق ــار أن الدائ ــف، باعتب ــا مختل ــم هن فالحك
ــك يتحمــل  الســفينة كإجــراء وقتــي وعلــى مســؤوليته، وهــو بذل
فــي حــال بطلانــه أو إلغائــه– كحالــة تقديــم طلب الحجــز بموجب 
ــود  ــال لا يع ــى م ــز عل ــا، أو الحج ــادق عليه ــر مص ــة غي وكال
للمديــن، أو لا يجــوز الحجــز عليــه، أو أن يكــون الحكــم بإيقــاع 
الحجــز باطــاً أو منعدمــاً- التعويــض حتــى لــو كان حســن النيــة، 
ــة الأولــى التــي يــزول الحجــز  ــة تختلــف عــن الحال وهــذه الحال
ــات  ــات الحــق، ويشــترط فيهــا لغاي ــرد الدعــوى بإثب بهــا تبعــاً ل
الحكــم بالتعويــض إثبــات ســوء النيــة )البتانونــي، 2012: 36(.

وبالرجــوع إلــى اتفاقيــة بروكســل بهــذا الخصوص، نجــد أن المادة 
السادســة منهــا قــد أشــارت إلــى اختصاص قانــون الدولــة المتعاقدة 
التــي توقـّـع الحجــز، أو التــي تنظــر الطلــب فــي حســم كل منازعــة 
خاصــة بمســؤولية المدّعــي عــن الأضــرار المترتبــة علــى توقيــع 
الحجــز علــى الســفينة، أو عــن مصاريــف تقديــم كفالــة أو ضمــان 

لرفــع الحجــز عــن الســفينة أو لمنــع توقيعــه عليهــا.

الخاتمة

تناولنــا مــن خــال هــذه الدراســة أحــكام الحجــز التحفظــي علــى 
الســفينة فــي القانــون الأردنــي حيــث تبيــن لنــا أن المشــرّع 
الأردنــي لــم ينظــم أحــكام هــذا الحجــز فــي قانــون التجــارة 
البحريــة، وذلــك علــى خــاف موقفــه مــن الحجــز التنفيــذي حيــث 
نظــم أحكامــه فــي المــواد مــن )75-94( منــه. بــل إن المشــرّع 
ــم ينضــم إلــى اتفاقيــة بروكســل التــي صــادق عليهــا  الأردنــي ل
العديــد مــن الــدول، والتــي تضمنــت العديــد مــن الأحــكام حــول 
ــد مــن الرجــوع  الحجــز التحفظــي، وأمــام هــذا الواقــع كان لا ب
إلــى القواعــد العامــة فــي الحجــز التحفظــي، التــي نظمهــا 
المشــرّع الأردنــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، 
ــى الســفينة  فضــاً عــن الأحــكام الخاصــة بالحجــز التنفيــذي عل
لغايــات الوصــول إلــى التنظيــم القضائــي للحجــز التحفظــي علــى 
الســفينة، وقــد خلصنــا مــن خــال هــذه الدراســة إلــى عــدة نتائــج 

تتمثــل فيمــا يأتــي:

إن المشــرّع الأردنــي يجيــز  طلــب الحجــز التحفظــي مهمــا -11
ــل  ــري، ب ــر بح ــدره غي ــو كان مص ــن ول ــدر الدي كان مص

ــذي يجــوز  ــام ال ــي الضمــان الع ــر أن الســفينة تدخــل ف اعتب
التنفيــذ عليــه متــى كان الدائــن محقــاً فــي دعــواه، وذلــك علــى 

خــاف الحــال بالنســبة لاتفاقيــة بروكســل.

إن المشــرّع الأردنــي فــي قانــون التجــارة البحريــة لــم يشــر -22
إلــى الســفن الجائــز حجزهــا، لــذا فالأصــل العــام هــو قابليــة 
ــوع نشــاطها  ــاً كان ن ــا أي ــواع الســفن للحجــز عليه ــع أن جمي
التجــاري، الصيــد، النزهــة، وطنيــة أم أجنبيــة، بمــا فــي 
ذلــك الســفينة المتأهبــة للســفر. ويســتثنى مــن جــواز الحجــز 
الســفن المملوكــة للدولــة ملكيــة عامــة إذ يمتنــع توقيــع الحجــز 
عليهــا، ومــن قبيــل ذلــك ســفن الــدول الحربيــة وســفنها 
المرخصــة للخدمــات العامــة، أمــا الســفن التــي لا تدخــل فــي 
ــي ملكيتهــا الخاصــة، فهــي  ــة العامــة وتدخــل ف ــة الدول ملكي
لا تعتبــر مــن الأمــوال العامــة، وعليــه يجــوز توقيــع الحجــز 
عليهــا، ومــن قبيــل ذلــك الســفن التجاريــة المملوكــة للدولــة، 
حيــث يجــوز الحجــز عليهــا، شــأنها فــي ذلــك شــأن الســفن 
ــع  ــن توقي ــا يمك ــة، فكلاهم ــة أجنبي ــة لدول ــة المملوك التجاري

الحجــز عليــه.

إن إيقــاع الحجــز علــى الســفينة يتطلــب توافــر عــدة شــروط -33
وهــذه الشــروط علــى نوعيــن: الأولــى عامــة لا تختلــف 
بالنســبة لــكل الأمــوال محــل الحجــز، أمــا الثانيــة فهــي 
شــروط خاصــة بالســفينة محــل الحجــز. وقــد أشــرنا إلــى أنــه 
ــا  ــاع الحجــز عليه ــوب إيق ــون الســفينة المطل يشــترط أن تك
مملوكــة للمديــن وقــت تقديــم طلــب الحجــز عليهــا دون 
النظــر إلــى حيازتهــا، إذ قــد تكــون بيــد المســتأجر وملكيتهــا 

ــازة.  ــة لا بالحي ــي بالملكي ــرة ه ــن( والعب ــر )المدي للمؤج

ــب -44 ــم طل ــدأ بتقدي ــي تب ــز التحفظ ــع الحج ــراءات توقي إن إج
بذلــك إمــا إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة، وإمــا إلــى 
المحكمــة التــي تنظــر فــي النــزاع موضوعــاً، ويراعــى 
ــن  ــية م ــن؛ خش ــأة للمدي ــى المفاج ــوم عل ــب يق ــذا الطل أن ه
قيامــه بتهريــب أموالــه، ولذلــك فــإن هــذا الطلــب لا يحتــاج 
إلــى إخطــار المديــن بطلــب الحجــز وســنده وتكليفــه بالوفــاء 

ــار. ــغ بالإخط ــى التبلي ــا عل ــة م ــرور مهل وم

ــى -55 ــارة الحجــز عل ــز التحفظــي بوضــع إش ــاع الحج ــم إيق يت
قيــد الســفينة فــي دفتــر تســجيلها ولا يتــم رفــع هــذا القيــد إلا 
بقــرار مــن المحكمــة. وبمجــرد إيقــاع  الحجــز علــى الســفينة 
يترتــب علــى ذلــك منعهــا مــن الســفر بواســطة ســلطات 
المينــاء. ويتوجــب، ووفقــاً للمــادة )143( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة، علــى مأمــور الحجــز الــذي تنتدبــه 
ــرض أن  ــذا الغ ــتعجلة له ــور المس ــة أو قاضــي الأم المحكم
يصطحــب شــاهدين لا علاقــة لهمــا بالطرفيــن، ويباشــر 
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معاملــة الحجــز بحضورهمــا، وبعــد إتمامــه ينظــم محضــراً 
ــون التجــارة  ــادة )78( مــن قان ــه الم ــا تضمنت ــه م يراعــي ب
ــار  ــذي، باعتب ــة، وإن وردت فــي شــأن الحجــز التنفي البحري
ــم محضــر الحجــز التحفظــي  ــي تنظي ــا ف ــن تطبيقه ــه يمك أن

ــة. ــك لاتحــاد العل ــى الســفينة، وذل عل

إن المشــرّع الأردنــي لــم ينــص علــى جــزاء معيــن فــي -66
حــال أن قــام دائــن ســيئ النيــة بتوقيــع الحجــز علــى ســفينة 
ــت  ــث أسس ــة، حي ــد العام ــك للقواع ــرك ذل ــد ت ــن، وق المدي
محكمــة التمييــز الأردنيــة هــذه المســؤولية علــى أســاس 
ــة  ــن ني ــت حس ــإذا ثب ــق، ف ــتعمال الح ــف باس ــة التعس نظري
ــا تنهــض  ــاع الحجــز التحفظــي ف ــه بإيق ــي مطالبت ــن ف الدائ
علــى ذلــك مســؤوليته، وإذا ثبــت ســوء نيتــه فإنــه يسُــأل عــن 
ــز. ــع الحج ــه توقي ــى طلب ــت عل ــي ترتب ــع الأضــرار الت جمي

هذا وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات تتمثل فيما يأتي:

أولاً: نتمنــى علــى المشــرع الأردنــي تنظيــم قواعــد الحجــز 
التحفظــي علــى الســفينة ضمــن قانــون التجــارة البحريــة تنظيمــاً 
وافيــاً، بحيــث يتنــاول هــذا التنظيــم طبيعتــه وأحكامــه أســوةً 
بالتشــريعات العربيــة التــي أفــردت لهــذا الحجــز أحكامــاً خاصــة، 
مسترشــداً بذلــك بأحــكام اتفاقيــة بروكســل، باعتبــار أن القواعــد 
ــة  ــاءم مــع طبيع ــا، لا تت ــا رأين ــة للحجــز التحفظــي، وكم العام

ــا. ــا وقيمته الســفينة وأهميته

ثانيــاً: تبنّــي وســائل قانونيــة فاعلــة للحــد مــن آثــار الحجــز علــى 
الســفينة؛ مــن خــال إجــازة رفــع الحجــز عــن الســفينة إذا قدمــت 
كفالــة أو ضمانــا كافيــا. وكذلــك رفــع الحجز عــن الســفينة بالإيداع 
والتخصيــص طبقــاً لقواعــد خاصــة تراعــي أهميــة الســفينة، 
ــفينة  ــن إدارة واســتغلال الس ــه م ــن المحجــوز علي ــن المدي وتمكي
المحجــوزة بعــد تقديــم ضمــان كاف، وأخيــراً الحــد مــا أمكــن مــن 
ــل  ــل مح ــن بتبدي ــماح للمدي ــفر بالس ــة للس ــفينة المتأهب ــز الس حج

الحجــز، ووفقــاً لمــا يــراه القاضــي الــذي أوقــع الحجــز.

ثالثــاً: تنظيــم وســائل تكفــل حمايــة الســفينة مــن الحجــز التعســفي 
ــه  ــتعمال حق ــي اس ــف ف ــذي يتعس ــز ال ــزام الحاج ــدي بإل أو الكي
ــا،  ــلطة تقديره ــز س ــي الحج ــرك لقاض ــة يت ــة مالي ــع غرام بدف

ــه المحكمــة. ــذي تحكــم ب ــة للتعويــض ال إضاف
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